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هذا الكتاب الذي أضعه اليوم بين أيدي القراء المعنيين 
بدراسة النظام السياسي ني الاسلام > هو تطور افكار 
ایح ها الظهور للمرة الارلى في رسالة کتبتها Ss‏ 
الدستور الاسلامي ۳( — Making Islamic Constitution‏ 3 اشرت 
ي لاآهور باشراف الحكومة الباكستانية باللغتعن الامجليزية 
والاردية £ آذار J‏ مارس ( 1۹۸ ۴ 

كنت ني ذلك الوقت رئيس لدائرة ١‏ احياء النظم 
الاسلامية » »> وهي مؤسسة حكومية مهمتها وضع الاسس 
الفكرية والاجاعية البي سيقوم عليها بنيان الدولة الناشثة . 
وکان من بن المشكلات العنيدة الى واجهتنا » مسألة 
الدستور الذي ستحك به باكستان في المستقبل . ذلك بأن 
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الشكل الذي سيتخذه هذا الدستور م يكن واضحا لحميع الناس. 
كان شعبنا ني جموعه مشبعاً بالماسة لفكرة قيام دولة اسلامية 
فی باکستان » تلف کل الاختلاف عن الانماط السياسية 
الموجودة في العام اليوم > وتقوم لا على المبادىء القومية او 
العنصرية ولكن على اساس من القرآن والسنة فقط . ومح 
لاک فم تکن لديه صورة وأاضحة عن سالب ال وعن 
الأنظمة الي ستعطي الدولة شخصيتها الاسلامية التميزة 
وتتفق اما ي نفس الوقت مع مقتضيات العصر الحاضر . 
وكانت النتيجة ان وقع تضارب عنيف في الافكار حول 
هذه المسألة . كانت بعض عناصر الشعب ترى ‏ بسلامة 
نية - انه من البداهة لكي تكون باكستان دولة اسلامية 
بالمعی الصحيح › فلا بد ان تقوم عل نسق الحلافة الارلى»› 
وما ينشأً عن ذلك من اطلاق صلاحيات دكتاتورية تقرياً 
على رئيس الدولة > وعسلف تام بالاوضاع الاجماعية القدعة 
( ومنها عزل المرأة عزلا تاماً عن جال النشاط العام 
وإقامة اقتصاد بداثي بتخلص من كل النظم الالية المعقدة 
الي يعرفها القرن العشرون » ومحل مشكلات العصر الاقتصادية 
الاخا عن طريق الز كاة وحدها . وكانت هناك عناصر 
رعا أكر واقعية ولكنها أقل حرصا على تطبيق مبادىء 
الاسلام تتخیل لباکستان تطوراً يقوم على اسس لا فرق 
بينها وبن الاسس الي تقبلتها دعوقراطيات الغرب الحديغة 
على اا صحبحة ومرضية ؛ ولکي تتجاوب م مشاعر 
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الحمهرة الغالبة من الشعب تزی. هذه العناصر الا كتغاء بالئض 
ي الدستور على ان « الدين الرسمي للدولة هو الاسلام »ء 
وان تۇسىس « وزارة للشؤون الدينية ۰ 

ولم یکن من الیسبر علینا ان نقم جسراً يقرب بین هین 
الطرفين المتباعدين: من وجهات النظر . لقد كنا محاجة إلى 
وضع مشروع لدستور اسلامي معنى الكلمة بأحذ في نفس 
الوقت بنظر الاعتبار التام مطالب هذا العصر ومقتضیاته ْ 
وقد كان يرر هذا المطلب عندنا يقيننا الام بان النظام 
الاجاعي ني الاسلام يقدم حلولا“ مقبولة مشاكل كل العصور 
ويتمشى مع مراحل التطور البشري . ولكن على الرغم من 
هذه الحقيقة » فان أغلب المؤلفات الاسلامية لم تقدم لنا 
اية ارشادات تعيننا على قهر الصعوبات الي كنا نواجهها 
آنذاك . لا شك لي أن بعض اعلاء القدماء › ولا 
سما في العصر العباسي > قد تر كوا لنا مجموعة من المصنفات 
عن الفقه السياسي ي الاسلام »> ولكن موقفهم من المشاكل 
الي واجهتهم > كان متأثر بطبيعة الحال » بالبيئة الثقافية الى 
کانت تسود عصرهم > وبالمطالب السياسية والاجماعية الي 
وجدت ي زمالہم » عيث لا عكن لثمراث جهودهم أن 
تلببي حاجات الدولة الاسلامية ني القرن العشرين . أما 
مؤلفات الكتاب المعاصرين من المسلمعن ي الموضوع نفسه 
فقد كانت تعاني علي العموم من فة ذلك الاستعداد السريع 
لتقبل المغاهم السياسية » والانظمة › وأساليب ا لحك الي 
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تسود أوروبا الحديثة على الها «النموذج » الذي مجحب في 
ظنهم - ان تؤسس الدولة الاسلامية الحديثة على مثاله » 
وهو موقت ني التفكر کشراً ما نشا عله قبول مفاهم هي 
وغايات العقيدة الاسلامية على طري نقيض . 

وعلى هذا فان مصنفات المتقدمين والمتأحرين على حد 
سواء لم تستطع ان تقدم لنا القاعدة الفكرية المرضية الي 
عكن لدولة باكستان الحديثة ان تقوم عليها . لقد بقيت 
هناك طريتق واحدة مفتوحة أمامنا »> وهى العودة الى المصادر 
لاف ارم ا ل ار وال كان 
علينا ان نقم عليها وحدها البنيان الثابت لدستور المستقبل › 
مستقلىن في ذلك عن كل ما كتبه عن « الدولة الاسلامية » 
المرن والاغرون م عل التلمن . وسقي هدا قرفن 
ولت على رسم اللحطوط النظرية لدستور اسلامي على 
اساس التعالم السياسية الظاهرة الي تدل عليها نصوص 
القرآن الكرم والأحاديث الصحيحة من سنة الرسول صلل 
الله عليه وسار › مستعيناً ما حصلته من معرفة خلال أعوام 
طوبلة انفقتها في دراسة القرآن الكرم وع الحديث وأصول 
الفقه > والي کان من راشا ترجمي الامجليزية لصحيح 
البخاري مع شرح جدید . 

لقد قدم لي القرآن الكرم في مهميي هذه المبادىء الأساسية 
الي قام عليها التخطيط » أما أكثر الفروع المتصلة بالموضوع › 
ووسائل تطبرقها » فقد استخاصتها من حوالي سبعين حديا 
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نبوباً ما علاقة عختلف المظاهر الاجياعية والسياسية اة الأمة 
الاسلامية . وكانت رة هذه الجهود الرسالة المطولة الى 
أشرت اليها نفا عن « بناء الدستور الاسلاي  ٠.‏ 

ولکن بسبب تطورات سياسية لا ضرورة للكلام عنها 
هنا › فان قليلا“ جد من مقترحاتي أتيح الانتفاع ا في 
دستور جمهورية باكستان الاسلامية الذي صدر مؤخراً , 
ولعله من الممكن للمرء ان يلمس ي مقدمة ( مص (Pea‏ 
الدستور الي م وضعها في عام ۱۹٤٩‏ صدى بمذه المقترحات , 

واني اعتقد على الرغم من هذا ان البحث ني المادىء 
الي جب أن يقوم عليها كيان الدولة الاسلامية لم يستنفد 
أغراضه » بل على المكس من ذلك › فإنه في الحقيقة لا 
توجد بين الأقطار الاسلامية اليوم دولة واحدة كن ان 
تتصف بصفة « الدولة الاسلامية » › ولذلك يصبح استمرار 
البحث ني هذا الموضوع أمراً حيوباً لا غى عله بالنسبة › 
عل الأقل » مؤلاء الذين يشكّل هم الاسلام الحقيقة الحوهرية 
المهيمنة الي تدور عليها شؤون حياہم وتفکرهم . إن هذا 
الكتاب ليس إلا حاولة للمحافظة على استمرار شعلة اأبحتُ 
حية متقدة » كما نمتد آثارها عر حدود با کستان » لعلها 
تفلح في تحقيتق أشواق ورغبات عزيزة تنشدها قلوب الملاين 
من المسلمين . 

إني أقرر من بداية الطريق اني لم أقصد من هذا الكتاب 
ان يقدم « مشروعاً » لدستور دولة اسلامية . لقد حاولت فقط 
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ان أبرز فيه بعض النصوص الواضحة من الشريعة »> والي 
يما علافة »> مشاكل الدولة والحكومة » وأن أناقش كيفية 
تطبيقها حسب مقتضيات العصر الحديث › وأن ألفت نظر 
القارىء الى المواد الشرعية الي جب مها تكن الظروف - 
ان تحتل مکانما ني دستور يفرض فيه أنه يقوم على أساس 
الاسلام . کا حاولت آيضاً أن أثبت ان الشريعة تقدم لنا 
مبادىء ححددة واضحة لنظام سياسي حاص ا »> تا ركة 
لاجتهاد العصر ان بضع التفاصيل عا محقق حاجات ذاك العصر . 

وبعد » فا لا شلك فيه ان بعض آرائي سوف تشر 
المعارضة والجدل ر وهو أمر لا أستطيع نجنبه على كل حال ) . 
بيد اني کنت دائماً أعتقد - وأعتقد اليوم کر من آي 
یوم مضی أنه بدون تصارع الأفكار وما ينشأً عنه من 
شحذ للہلكات وحض” على التأمل والتفكىر › لا مکن 
ان بتحقق لنا التقدم الففكري الذي ننشده للعالم الاسلامي . 

وني حديث الرسول صلى الله عليه وسل « اختلاف مي 
رحة » عظة كرى وقيمة امجابية مبدعة كثرا ما غفل عنها 
الئاس خلال عصور التاريخ الاسلامي 

عدون ( لہنان ) 


کانون أول ( دیسار ( 140٦‏ 
حمد أسد 


اذا نريد الدولة الاسلامية ؟ 


تسنح في حياة كل أمة من الأم إن عاجلا“ او جلا“ - 
لحظة نمينة » تجد الأمة نفسها خلا ما في حرية تامة لاختيار 
مصبرها ونحديد مستقبلها » وهي لحظة يكون فيها القرار 
الذي تتخذه هذه الأمة › والمستقبل الذي تستهدفه »> طلبقاً 
من كل ضغط قد تفرضه عليها ظروف مضادة معاكسة ؛ 
لحظة لا تستطيسع خلاها أية قوة على الأرض ان نمع الأمة 
من اختيار الطريق الذي تنشده او ان تستبدل به طريقاً آحر . 
ومثل هذه اللحظات التارخية نادرة كل الندرة في حياة الأم 
تمر سريعة خاطفة محيث إذا لم تستطع الأمة الافادة من سنوحها 
فقد لا تتاح هما فرصة ماثلة قبل مرور عدة قرون . تجتاز 
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أم العام الإسلامي اليوم هذه اللحظة التارتخية الي تملك فيها 
حرية الاختيار . فبعد قرن كامل من الكفاح والتضحيات » 
والنجاح والاخفاق › والمحاولات المريرة » استطاعت أكثر 
الشعوب الاسلامية الظفر باستقلالما التام من الحكم الاستماري 
الذي كان مفروضاً عليها ؛ وكان من نتائج هذا الاستقلال 
ان برزت إلى الوجود مسألة المبادىء الأساسية الي جب أن 
حك هذه الشعوب نفسها مها كيا حقق النفسها ما تصبو اليه 
من السعادة والرفاهية . ان المسألة لا تتعلتق بالكفاءة الادارية 
لشؤون الدولة فحسب ولكنها تتعلتق بالفكرة الي مجحب أن 
يبنى عليها كيان الأمة بأكمله . إن على المسلمين وحدهم ان 
يقرروا فيا إذا كانت دومم هذه الي ظفرت باستقلاها 
أحراً ستقفو اثر المغاهع الغربية الحديئة »> هذه المغاهم الي 
تنكر على الدين حقه في توجيه الحياة العلمية للبشر »› او ان 
تصبح دولا تقے فی ربوعھا - ععی الكلمة - النظام الاجماعي 
الذي أراده الإسلام . ذلك بأنه ليس ضرورياً ان تكون الدولة 
الي يشكل فيها المسلمون أغلبية مطلقة من السكان » أو حى 
الي يكون كل سكانها من المسلمن » دولة « إسلامية » » إذ أنه 
لمكن ان تحظى ذه الصفة إلا إذا كيفت حيانها تكييفا واعاً 
مد ركا على أساس من مبادىء الاسلام السياسية والاجياعية 
وإلا إذا ادحت هذه المبادىء في صلب دستورها السياسي 1 

ولکن قد بتساءل بعضهم هنا : هل يريد الإسلام حقاً من 
اتباعه ان يعملوا ني كل الازمنة والظروف على إقامة الدولة 
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الاسلامية » » أم ان المسألة لا تعدو ان تكون رغبة تنشدها 
هذه الشعوب متأثرة في ذلك عا استقر ي وعيها من ذكريات 
تار ها القدم ؟ هل يقوم بناء الاسلام حقاً على مطالبة 
ان بتطبیق نظام خاص غدد ي جال السياسة ام أنه 
برك لاناس - شأن ألاديان الاخرى - الشكل ا للدولة 
بصوغونه كيف شاءوا على ضوء مقتضيات العصر فقط ؟ 

ان الصلة المحكمة الى تربط الدين بالسياسة » والي هي 
من اخصائص التاريخ الاسلامي وميزاثه > لا تحظى بالقټول 
عند کثر من الملسلمن الذين تلقوا تقافتهم عن الغرب › 
والذين نشأوا على اساس الاعتقاد بآن لكل من مسائل الدين 
واللياة العلمية عالها الحاص المستقيل ما ومن ناحية اخرى 
فانه من المستحيل ان يكون لدى المرء تقدير صحيح للاسلام 
ا يعط هذه المسألة اهاماً تاماً . ان اي انسان لديه قسط 
من العم - حى ولو O SC a‏ 
بعرف ان هذه التعالم لا تقف تقف عند حد تنظي العلاقة بين 
الانسان وخالقه » ولكنها تتعدى ذلك الى وضع نظام شحدد 
لاسلوك الاجاعي بجحب على المسلم اتباعه کأثر من آثار 
تلك العلاقة وكنتيجة ما . فاذا بدأنا بالقسلم بأن کل 
مظاهر الياة الطبيعية انما انبلةت عن ارادة ية › 
لذلاف ختص بقم امجابية حاص ما فان الفرآن مجمل ف 
وضوح على ان الغاية النهائية للخاق هي نجاوب المخلوقات 
مغ ارادة الحالق وخحضوعها ها . وبالسبة للانسان فان هذا 
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الحضوع الذي يسمى و اسلاماً » بتطلب بداهة تكييف رغبات 
الانسان وسلوكه » تكييفاً ابجاباً واعاً مع قوانين الحياة 
الي وضعها الحالق . ومثل هذا امطلب يفرض يطبي | الحال 
ان یکون لمفاهم العر والشر مقاييس ومعان ثابتة لا تتغر 
بتغر الاحوال والازمنة » ولكنها عتفظ E‏ 
کل الظروف والأوقات . ومن الواضح ان کل ما وصلنا اله 
من تحديد لما اتر وار او الندل والظل من خلال اماتا 
لا بمكن له أن بتمتع بصفة «الصحة المطلقة م » ذلك بان 
التفکر البشري تفکر موضوعي ت ادا > فهو 
عرضة على الدوام للتأثر بزمن المفكر وعيطه . وعلى هذا » 
فانه اذا صح ان غاية الدين هي تکیيف مطالب الانسان 
ورغباته وفتق ارادة الله > فلا بد للانسان ان يتعل ااا 
معصومة من اللحطأ »> كيف ييز بين اللحر والشر وبين ما 
جب فعله وما لا مجحب . 

ان التعالم الجر دة الي نصت عليها علوم الأحلاق كقوهم 
« أحبب الناس » و ر کن صادقا » أو « تى بالله » لا تکفي › 
لأنها عرضة لكشر من التماسبر المتناقضة . ان ا هو 
کک اة المشبوطة الي تنسق مھا 
اتسعت دائرة هذا التسيق - جال المياة ف ية بأ كملها 
وتتعرض کل مظاهر ها الروحية والمادية » والفردية والاجماعية 
والاقتصادية والسياسية . 

ان الاسلام محقق هذه الغاية عن طريقق قانون امي هو 
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الشريعة »> وهي تشمل بين دفتيها الاحكام الي جاء ما 
القرآن الكرم بعد ان اضيفت اليها ر( او بالاحرى فسرما 
ووضحتها بالامثلة العملية ) احاديث الرسول واي تسمى السنةء 
وهي اسلوب حیاته صلى الله عليه وسم . ويرى المؤمن ان 
القرآن والسنة يكشفان له جانباً من سنة الله الشاملة الكلية في 
خلق الكون » وبالنسبة للانسان فانم محويان التحديد الواضح 
لما یرید الله منا ان نفعل وکیف پریدنا ان نکون . 

ان الله یکشف لنا عن ارادته فحسب » ولکنه لا جرا 
ا ر ا ا 2 
وحن حكر ذلك نستطيع اذا شثنا ان نستسام ختارين لشريعته » 
کا نستطیع اذا اردنا ان نسر ضد أوامره » وان سقط 
شریعته من اعتبارنا وان نتحمل العاقبة » لأنه کیا کان 
الاخحتيار فان التبعة علينا . فمن الواضح اذن ان اهليتنا للحياة 
وفق تعالم الاسلام تترتب على استسلامنا لشريعته . بيد اله 
على الرغم من اننا قد نختار طريتق الطاعة لامر الله > فقد 
ل تاح لا دائا قير عقيق ذلك على الوجه المطلوب » لانه وان 
كانت الغابة الاساسة للدين الاسلامي هي اصلاح التاحية 
الغردية في الانسان »فان مما لا ربب فيه ان جزءاً کبيرآً من 
مبادیء الاسلام لا عکن تطبيقه الا عن طريق هود موحد 
لعدد من الافراد »> وهو ما نسميه « بالمجهود الجاعي » . 
وهكذا فان الغرد مها صحت عنده العزعة فانه لن يتمكن 
حال من الاحوال ان بصوغ حياته على نحو يتفق مع تعالم 
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الاسلام دون ان يصوغ المجتمع” الذي يعيش فيه 
شؤون حياته ايض ني الاطار الذي رسمه الاسلام . ومثل 
هذا التعاون الواعي بين افراد المجتمع لن بنبثق عن 
جرد الشعور بالاخحوة بينهم > لان فكرة الاخحوة لا بد ها 
من ان تترجم الى حركة اجماعية امجابية هي « الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » . فاذا شئنا ان نضعها في صيغة اخرى 
فلنا انما « خلت وصيانة مثل هذا النظام الاجتاعي بصورة 
تسمح' لا کر عدد من الاشخاص ان بعيشوا لي توافق 
وانسجام وحرية وكرامة » . وما لا ريب فيه ان عصيان 
فرد من افراد المجتمع في مسلكه قواعد السلوك الاجماعي 
العام مجعل وظيفة الآخحرين ني ماولة تحقبق الل الاعلى 
صعبة » وتزداد وظيفتهم صعوبة کلا ازداد عدد هڙلاء 
العاصين . 

وععى اوضح : ان استعداد المجتمع للتعاون وفق مبادىء 
الاسلام لتحقیتی غایاته سوف یظل استعداداً نظریاً مام تكن 
هناك سلطة زمنية مسؤولة عن تطبيتق الشريعة الاسلامية ومنع 
الحروج عايها - علي الاقل في الامور ذات الطابع الاجماعي ‏ 
من جانب اي فرد من افراد المجتحم . ومثل هذه الهمة 
لا بد ما من ان توسد الي مرجع له من الساطة ما بتبح له الأمر 
والنهي ني المسائل الاجباعية »> وذللك المرجع هو الدولة . 

من ذلك يتضخ ان اقامة دولة او دول اسلامية شرط 
لا غى عله للحياة الاسلامية ني صورما التامة . 
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ليس هناك شك في ان عدداً لا حصى من المسلمن 
وري اا ا مش کر ا 
والاجهاعي ي العام الاسلامي على اسس اسلامية صرفة > 
ولكن ليس هناك شك كذلك ني ان الالة الفكرية السائدة 
في العام اليوم نجعل الكشرين من ابناء الطبقة المقفة بكادون 
يعتر ون الرأي القاثل بان «الدين لاحق له في التدحل ي 
شؤون الحياة السياسية » من الامور البدمية المقررة . 

وعا ان لفظ « العلانية » يقارن في اذهان الناس ب «التقدم» 
فان کل اقتراح لبط م الشؤون السياسية وتخطيط المناهج 
الاقتصادية والاجماعية اساس الدين e‏ اليه على انه 
حر كة « رجعية » او على احسن الفروض » نظرية مثالية 
بعيدة عن جال التطبيق العملي . من الواضح ان كثراً من 
المسلمين العقفين يشاركون في هذه ا 
کغاره من فاد حياتنا العصرية » يبدو اثر الفكر الغربي 
E‏ وضوحا لە بلامسه غموض 

ان هناك اسباباً خاصة بالغرب وحده جعلت اهله على 
غبر وفاق مع الدين - دينهم هم - » ومثل هذا الحلاف 
تنعکس آثاره على الاضطراب الاحلاي والاجماعي والسياسي 
الذي يسود اليوم اجزاء واسعة من العام . بدلا من ان 
مخضع الغربيون سلوكهم وافعالمم لاير القدانون الاخلائي 
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الذي هو - على اية حال - الغاية القصوى لجحميع الاديان » 
اصبحت « المصلحة » ني اعتبار القوم هي القانون الوحيد 
المهيمن » الذي مجحب ان تعالج على ضوئه كافة الشؤون العامة . 
وحيث ان وجهات النظر فما تنطبق عليه صفة « المصلحة » 
حتاف عادة من جاعة الى جاءة ومن أامة لاخحرى › فان 
النتيجة الطبيعية لذلك هي ما نراه اليوم م اصطدام مروع 
بين المصالح المختلفة ني الحقل السياسي »> سواء كان ذلك 
في حدود الامة الواحدة او ني الميدان العالمى . وهذا امر 
لي ان ا دو ناا ال ال ا اة 
من الناس او امة من الام لا جب ان يكون - وي الاغلب 
لا بكون ‏ مفيداً لطائفة او امة احرى . وعلى هذا فانه 
مالم مخضع البشر تصرفامم في هذه الحياة لتوجيه غاية من 
الغايات الادبية او لاعتبار خلقي معين فان مصالحهم الحاصة 
لا بد ان تتصادم في نقطة او اخرى » وكلا احتدم النضاك 
بینهم تباعدت مصالطهم اکر فأ کر » واخحتلط عليهم الامر 
في معرفة اللر والشر في معاملة بعضهم بعضاً . 
يتضح لنا ما سبق انه لا يوجد ني الدولة العلانية الحديثة ٠‏ 
مفهوم ثابت کن به التميیز بين انحر والشر »> والعدل والظلم . 
انا لمقياس الوحيد ثي مثل هذه الدولة هو ١‏ مصلحة الامة » › 
وي حالة عدم وجود ميزان ثابت للقم الحلقية فان الافراد 
- حى ني حدود الأمة الواحدة ‏ ستصبح لدم - ومن 
الطبيعي ان تصبح لدم وجهات نظر متباينة كل التباين ` 
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حول ما مخدم مصالح الأمة عل احسن وجه . فبيها قد 
يرى الرأمالي باحلاص ان الحضارة البشرية مهددة بالزوال 
اذا حلت الاشتراكية محل الحرية الافصادية » يرى 
الاشتر | کي باخلاص لا يقل عن اخلاص زمپله انه لا بوجد 
سوى وسيلة واحدة لصيانة الحضارة البشرية هي الغاء النظام 
الرأمالي واحلال النظام الاشتراكي عله . ان كلا الفريقن 
يضم قوانينه الحلقية ‏ وهي القوانن الي تحدد ما جب 
فعله وما لا جب على اساس من نظرياته الاقتصادية 
فحسب »› وتكون النتيجة ما نراه اليوم من اضطراب وبلبلة 
ممددان العلاقات بين الدول والشعوب بالحطر . 

لقد اصبح واضحاً انه ليس في وسع نظام من الانظمة 
السياسية الخربية المعاصرة سواء منها القائم على الحرية 
الاقتصادية او على الشيوعية او الاشتراكية القومية او الاشتراكية 
الدعقراطية او ما سواها من الانظمة » ليس في وسع واحد 
منها ان محيل هذه الفوضى السائدة ي العام الى شيء يشبه 
النظام . ولذللك سبب واحد هو ان اية منها لم تحاول محاولة 
جدية دراسة المشاكل السياسية والاقتصأدية في ضوء 
مبادىء خلقية مطلقة . وبدلا من ذلك بى كل نظام منها 
تصو ره للعدل والظل على ما تومه مصالح ومنافع هذه الطبقة 
او تلاك او فمذه الجاعة من الناس او تلك او هذه الامة او 
تلك . وععى اوضح »› لقد شادت هذه النظم اجھز ہا السياسية 
والاقتصادية على اهواء الناس ومطالبهم المادية وحدها » 
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هذه المطالب الي هي ي تغبر دائم لا يفر . فان سلمنا 
بان هذه هى الحال الطبيعية الى لا بد منها لشؤون البشر 
والسياة کان علینا ان نسل تبعاً لذاك بان مصطلحات « انحر 
والشر » او « العدل والظلل » لا تحمل حقيقة ملزمة في 
ذاتہا » ونا لا تعدو ان تكون خيالات رائجة تتخذ صوراً 
متعددة تتلاءم مع مقتضيات الظروف الاجماعية والسياسية . 

فاذا تتبعنا هذا التساسل المنطقى ني التفكير هدانا الى 
موضع لا نجد فيه مناصاً من السام بانه لا توجد هناك في 
الواقعم اية التزامات اخلاقية تضبط العلاقات البشرية › لأن 
جرد تصور وجود هذه الالترامات بصبح عبداً لا طائل تحته 
اذا م يكن هما صفة مطلقة . 

وحن عندما بستقر ني وجداننا ان مفاهيمنا عن العدل 
والظلل والحر والشر هي من صنع البشر واا مفاهم نتغر 
بتغبر العرف الاجماعي والبيثة » فلا عكن هما ان ترشدنا 
كأدلة موثوق ما في طرائتق اليا . ولمذا فنحن في تنظم 
شؤوننا الحيوية نطرح جانباً كل الاعتبارات اللحلقية ونستهدف 
مصالنا الحاصة فحسب » ذه المصالح الي تحلتق بدورها 
اضطراباً متزايداً ي العلاقات بين الافراد والهاعات والام » 
ونهدم باطراد هذا القسط النسي من السعادة الي منحها 
الانسان . وهذا فيا نظن يضع التفسبر النهائي للبابلة والقاق 
اللذين يسودان العام اليوم . 


يستحيل على اية امة ان تعرف طعم السعادة ما لم تكن 
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متحدة من الداحل » ويستحيل على أية أمة أن تتحد من 
داخلها ما لم تصل الى نوع من الاتفاق على تحديد واضح 
لا هو عدل وظل ي شؤون الناس والحياة › وستحيل 
الوصول الى مثل هذا الاتفاق بالتالي ما لم تتعارف هذه 
الأمة على التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاق دائم مطلق . 
ومن الواضح أن الدين - والدين وحده ‏ هو القادر على 
أن يقدم لنا هذا القانون المطلوب »› ومذا القانون يعكن 
أن يوجد أساس الاتفاق داخحل الأسة أو المجتمع على 
الالتزامات الحلقية الي مخضع هما كافة الافراد محتارين . 


الدين والأخلاق 


مھا تکن المبادىء والتعالم الي يشتمل عليها دين من 
الأديان » سواء کان هذا الدين بدائاً همجياً او اليا رفيعاً 
أو كان يدعو الى التوحيد. » أو الى تعدد الآلمة أو إلى 
ألوهية الطبيعة › فان زبدة الأديان عموماً وفي كل عصور 
التار يخ وني كل الحضارات تقوم أولا > على الشعور بان 
كل حادث أو كينونة في هذا العام انما هو من خلت قوة مبدعة 
واعية لذاتها قهارة ومهيمنة › أو كيا نضعها تي صورة 
أوضح نقول « ارادة ية » . وتقوم » ثانياً > على الاعتقاد 
بان على الانسان أن يكون في توافق روحي مع هذه الارادة. 
وعلى أساس هذا الشعور وهذا الاعتقاد وحدهما قامت ولا 
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ترال تقوم الملكة الي ميز الانسان ما بين اللحر والشر . 
وحن اذا م نفرض وجرد قوة مطلقة مدبرة تكمن وراء 
كل المظاهر الحلقية فانه ليس من العقل ني شيء أن نفترض 
بعد ذلك بان أية غاية من غاياتنا أو أي عمل من أعالنا 
ععکن ان يكون ني ذاته خحطأً أو صواباً » خلقياً أو غر خلقى . 
ان فقدان مثلم هذا الاعتقاد في قوة اون 
الكون يصبح معه كل تصور لدينا عن الأخلاق تصوراً 
غامضا مبهماً خاضعا بالضرورة لسيطرة المصالح الذاتية »> كا 
یصبح حکمنا على الأءع)ال والغابات قائماً على مدى م 
تحققه من النفع أو ما تدفعه من الضرر عن الشخص المعي 
أو المجتمع الذي ينتمي اليه . وهكذا تصبح عبارتا العدل 
والظلم ذواتي معان نسبية تارجم وفق مقتضيات « المصلحة » 
اللحاصة بالفرد أو الجاعة » هذه المصلحة الي هي على الدوام 
عرضة للتغير المستمر بتغر الظروف الاجماعية والاقتصادية . 

مله الأضراء الى ألقيناها عل الدور. الذي يله القكر 
والشعور الديبي ني عالم الأخلاق » تكتسب أهمية قصوى عندما 
نأخذ بنظر الاعتبار أن العام يتجه في عصرنا الحاضر اتجاهاً 
معادياً للدين . فضي كل يوم يأتي الينا من أفراد الطبقة 
امعقفة من يقول لنا أن الدين ليس سوى بقايا من ماضي 
الانسانية الممجي » هذا الماضي الذي غربت شمسه الى الأبد 
بعد سطوع ١‏ عصر العلل » »> وأن العلوم الطبيعية - على 
حد زعمهم - موشكة أن تحتل مكان الأنظمة والأفكار 
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الدينية البالية الي استنفدت أغراضها فلا تتلاءم مع روح 
العصر وان هذه العلوم الي تشق طربقها قدماً ي عظمة 
وکریاء لا بقف في وجه تقده‌ها عائق » ستعلم الانسانية 
في نهاية المطاف كيف تعيش وفق «قانون العقل » وحده » 
وستغينها عندما حن الجن » على امجاد موأزين خلقية جديدة 
لا تحتاج الى أي برهان يستند الى امان با ا 

وفي الحقيقة ان هذا التغاؤل الساذج بالنسبة للعلوم الطبيعية 
ليس جديداً البتة » بل انه على العكس من ذلك أصبح 
بالا . انه طبعة غر منقحة للتفاؤل الساذج الذي ساد الغرب 
في القرنن الفامن عشر والتاسعم عشر . ففي ذلك الوقت 
- وعلى الأخص ني النصف الأحر من القرن التاسع عشر - 
اعتقد كثر من علاء الغرب ان حل معضلات الكون 
عة قريب الال وغل هدا قلسن اك مى عانق 
حول بين الانسان وتنظم حیاته حرية واستقلال وحكمة » 
آشبه ا تکون باستقلال الام رحکمتهم . ولكن الممكرين 
ي عصرنا ‏ على الرغم من ام ليسوا مرتابین في جروت 
الع يدون أكثر تواضعاً على أية حال من مفكري 
القرن التاسع عشر . فا e‏ الاكداس المائلة E‏ 
العلوم الطبيعية الي انبتق عنها القرن العشرون انتهوا الى 
الاعراف بان م الرياضي يستطيعم ان يلابي الاشواق 
الروحية کک قت عليه منذ مئة سنة او حى حمسن سنة 
حلت » ذلا باہم وجدوا ان معضلات الكون قد أصبحت 
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اكير تعقيداً وأشد غموضاً كلا تقدمت البحوث العلمية . 
ومع مرور الايام اصبح واضحاً اکر E‏ 
لا يكون مكنا على الاطلاق الاجابة على الاسئلة المتعلقة بأصل 
E AN O AS E o‏ 
سطح الارض » وما هي الياة في ذاتها > وبالتالي ما هي 
طبيعة الوجود البشري وما الغرض من هذا الوجود . 
ولعل من بدائه الأمور اننا ما دمنا عاجزين عن الاجابة 
على السؤال الاخبر فايس من الحكمة ان نحاول تحديد معاني 
بعض القى الحلقية كاللير والشر > ذلك بان مثل هله 
العبارات ليس فا معان على الاأطلاق ما م تر تبط ععرفة 
حقيقية او خيالية - عن طبيعة الوجود البشري والغاية 
النهائية من هذا الوجود . 
هذه الحقيقة هي ما انتهى اليها اساطن العا الغربيون 
في العصر الحديث ي خانمة المطاف . فام عندما وجدوا 
ان من المستحيل حل معضلات عالم الغيب بالاساليب والبحوث 
الطبيعية »> طرحوا جانبا هذا الامل الصبياني الذي ظل يسود 
عقول الناس خلال القرنين الماضيين في ان بستطيع عم الطبيعة 
ان بقدم ارشاداً في حقل الاخلاق . وليس مرد ذلك الى 
انهم لا يثقون في مقدرة العم > بل على العكس من ذلك 
فهم يؤمنون ان العم سيقود الانسانية الى فاق أعجب وأروع 
في جال المعرفة والكشف » ولكنهم يعتقدون ني نفس الوقت 
ان المحاولات العلمية لا صلة ها مباشرة عياة الانسان 
الحلقية والروحية . 
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وما لا جدال فيه أن العلوم الطبيعية تقودنا ‏ وقد قادتنا 
فعلا - الى مستوی رفیع من الفهم 4م العام الذي مح فيه والعام 
الذي فينا »> ولكن لا كانت مهمتنا مقصورة على مراقبة 
مظاهر الطبيعة فحسب وليل واكتشاف القوانىن الى يبدو 
نها تتح ني العلاقات بين هذه المظاهر › فلا بمكن أن 
يطلب اليها أن تصدر حكما فاصاا ني مسألة الغخاية من 
الحياة البشرية أو أن تضع لنا - بالتالي - توجيهات مفيدة 
ثي نوع السلوك الاجماعي الذي جب أن نسلكه . 
ان العلوم الطبيعية لا تستطيع أن تنفعنا أي هذا 
الا بطريتق غر مباشر » وذللك بالتحليل العقلي التأملي 
ئم علي حقائق معينة ثابتة . ولكن لما كان العم كله في 
Ml‏ بسبب | کتشاف حقائق جديدة وتفاسر جدردة 
لمظاهر الطبيعة تؤدي في العادة ال تطرير النظريات السابقة 
لي کانت ال عهد قريب حقائق مسلماً ہا » فان نصائحه 
ستكون - تبعاً لذلك - احكاماً متأرجحة رجراجة » بل 
قد تكون في كثر من الاحيان متناقضة مع النصائح الي 
سبقتها . اذن لا عکن للع والحالة هذه أن يضع لنا قوائین 
ثابتة لضبط السلوك البشري وتوجيهه محيث يعرف الانسان 
ا جت عله أن قعل أن رك كا شل بالبمادة وار فاهة: 
ان هذا هو السبب في أن العلل لا يستطيع - بل انه في 
الحقيقة لم محاول ‏ أن بربي في الانسان الوعي الاحلاقي . 
وهمذا بمكننا القول إن مسائل الاخلاق لا تقع مطلقاً في دائرة 


۲۹ 


العم » ولکنها تقع بالتأ كيد في نطاق الدين والدين وحده , 

اننا من خلال التجربة الدينية وحدها كن أن نصنع 
لأنفسنا - خط أو صواباً - قيماً خلقية «ستقلة عن التأثر 
بالتقلبات الآ نية للظروف المحبطة بنا . أقول حط أو صواباً ) 
لأنه - من الناحية النظربة على الأقل - تمل أن مخطىء أي 
دين في الاستنتاجات الي بصل البها عن عام الغيب » وتكون النتيجة 
أن تصبحالقم المحلقية الي تقوم على هذه الاستنتاجات خحطأ كذلك» 
وعلى هذا فان قبولنا أو رفضنا لأية ديائة مجحب أن بقوم على 
تحكيمنا العقلي فقط » هذا التحكم الذي ممدينا الى «حرفة 
المدى الذي تتمجاوب فيه تلك الديانة م العقل السلم ومع 
حاجاتنا الروحية والادية . بيد أن حاجاتنا الى استخدام 
أسالیب التمحيص المتيسرة لدينا بالنسبة الى تعالم ديانة ما » 
لا يقلل حال من الاحوال من صحة الاعراف الذي شهدا 
لديل بانة ولخد القافر حل أن بعل ااا اشر 
معناها » وآن يرقي فينا الشعور بالاجة الى تكييف آسلوب 
تفكيرنا وسلو كنا ليتفقا مع القع الحلقية المستقلة تماما عن 
التأثر بكيفية وجودنا الفردي اللحاص . ولكي نضع هذا 
في صورة أخرى نقول بان الدين وحده هو الذي يقدم لنا 
مالا واسعاً للاتفاق بين مجموعات كبرة من البشر على ما 
هو خر" مرغوب فيه و شر ينبغي اجتنابه . وهل هناك 
اثارة من ريب أن مثل هذا الاتفاق أمر ضروري لا غى 
عنه للحصول على نوع من النظام في العلاقات البشرية ؟ 
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وعلى أساس ما سبق ممكن القول إن « الشعور الديني » 
ليس مجرد مرحلة عابرة في تاريخ التطور الروحي للانسان › 
ولكنه المع الأول لكل أفكاره الاخلاقية والمصدر الذي 
استمد منه كل تصوراته الادبية . انه ليس برة من ترات 
السذاجة العقلية الي اتصف ما الانسان ني عصور الهمجية 
الاولى محيث يستطيع هذا المصر ٠‏ المستنر » أن يستأصلها 
من ضمره » ولكنه الجواب الوحيد لحاجة أساسية حقيقية 
اعات الاان لازهة ي كل المضرر والشات: 
وان هذا الشعور » بكلمة موجزة » غريزة من الغرائز الي 
أرستها الفطرة ي النفس البشرية . 

ان الامر لا تاج بعد هذا الى ذكاء خارق كي تؤمن 
بان الدولة الي تقوم على أساس الدين تقد فرصاً للسعادة 
والرفاهية أعظم بكدر من الفرص الي تنحها دولة يقوم 
كيانها السياسي على العلانية > شريطة أن تنح العقيدة 
الدينية الي يقوم عليها جهان. الدرلة والبي منها تستمد سلطانما 
وقوتا > أولا“ » الملجال للانسان للحصول على حاجاته 
الحياتية والاجماعية ›» وأن تخذ ثانياً بنظر الاعتبار › التطور 
التار حي والفكري المستمر الذي يكتنف الحياة وتخضع لقائونه 
كل المجتمعات البشرية من غير استلناء . 

أما الشرط الأول فلا عكن تحقيقه الا اذا كانت العقيدة 
الدينية المعنية تعطى أهمية امجابية خحاصة لا اجات الانسان 
اة ف ٠‏ ولك اجا اا ا 2 وا 


۳١ 


سا حمقه الاسلام . أما الشرط الثاني فىتحمقی عندها لا تکون 
لاحکام السياسية الي تقدمها هذه العقيدة الدينية واضحة › 
ثابتة الدعائم فحسب > ولكنها لا تعاني من فة الجمود 
كذلك » وهو أمر ننسبه بحن الى الاکان ال ا الاسلامية 
القائمة على القرآن والسنة . 

وني الصفحات التالية من هذا الكتاب سأحاول إقامة 
الدليل على صحة ما ذهبت اليه »> ولكن قبل أن ابد ذلك 
أجد لزاماً علي - بسبب فقدان الاتفاق بين فقهاء المسلمين 
على المجال الذي يعمل فيه التقثتن الشرعي وتفاصیل هذا 
القن أن أقدّم بعض اللاحظات العامة عن التشريسع 
الاسلامي ن#سه . 


جال الشريعة الاسلامية 


من المعلوم أن الاحكام الي استخرجها الفقهاء المسلمون 
لا تقوم كلها على أوامرًَ ونواه منصوص عليها ني القرآن 
والسنة » بل إن قسطاً كبراً من الاحكام الفقهية كان من 
نعرات التفكر الاجتهادي » وقد امتدي اليها بوسائل 
استنباطية محتلفة . 

لقد بنى الفقهاء المسلمون ني العصور الماضية كثشراً من 
الاحكام الفقهية الي وصاوا اليها على ساس دراستهم العميقة 
لکتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسم . ولکن على 


۳۲ 


الرغم من ذلك » فان أحكامهم المستنبطة كانت ني أغلب 
الأحيان موضوعية » ععنى أنها تأثرت بالطريقة الي يعالج 
ما كل متهد موضوعه » وبأسلوب فهمه اللحاص للمصادر 
الشرعية - أعى القرآن والسنة ‏ وكذللف بالبيثة العقلبة 
زالاحافة آل مادك هة ا كاف بهل اة 
تختلف کثراً عن بيشتنا العصرية فان بعض هذه الاستنباطات 
تختلف بطبيعة الال عن الاستنباطات الي قد فستطيع 
الوصول اليها في عصرنا الحاضر . ولعل هذا أحد الأسباب 
الى حدت بكثر من المسلمن في زماننا هذا الى الوقوف 
موق لدو ى استخدام الأحكام الاستنباطية الي وصل 
اليها الفقهاء المتقدمون لحل مشاكل السياسة والاقتصاد السائدة 
في هذا العصر . 

لقد استهدف واضعو هذه الأحكام المستنبطة ان تيسر 
تطبيق مبادىء الشريعة على مسائل وأحوال خاصة »› ولكن 
عرور الزمن اكتسب اجتهادهم الصفة « التشريعية ) في 
نظر بعض من اتبعهم حى أصبحت أحكامهم ني نظر 
الكشرين من المسلمعن » جرءاً لا يتجزأً من الشريعة نفسها. 
ويؤيد اصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بقومم ان الأوامر 
والنواهي الواضحة الي جاء ما القرآن والأحاديث النبوية لا 
تکفي وحدها للاحاطة بكل ما قد يقع من الاحوال القانولية 
الي محتاج الى حلول » ومذا فإن اسهاب- وتوضيح نصوص 
, القرآن والسنة بواسطة الاستنباط والقياس أمر لا مفر مله . 


۳۳ نظام الحم (۳) 


لا جدال في ان هذا الاسهاب والتوضيح أمران ضروريان» 
ولكن » لا القرآن ولا السنة بقدمان أي تفويض مثل هذا 
التوسيع الاعتباطي لاشربعة نضسها > وان للمرء ان يناقش 
المسألة ‏ كا اقش كشرون من أعظم فقهاء هذه الامة عر 
الأجيال ‏ فيقول ان المدى المحدد للاحكام المنصوصة في 
القرآن والسنة لم يكن نتيجة سهو وقع من الشارع » ولكن 
على العکس لقد اراد به ان کون درعا لا غى عنه يقي 
الامة من الجمود التشريعي والاجاعي . وباحتصار - فان 
الشارع لم برد أن تعالج الشريعة بالتفصيل كل ضرورات 
الحياة ومشا كلها الي تخطر على البال : ولكنه أراد ان محدد 
بأحكامه المنصوصة المجال الاجاعي الذي بجحب على الامة 
ان تتطور فى حدوده وترك هذا العدد المائل من المساثل 
القانونبة المحتملة الوقوع لتعالج كل منها على ضوء مقتضبات 
العصر وتبعاً لتغر الظروف السائدة . وعلى هذا فان الشريعة 
الحقيقية كر اجازا وأصغر حجا من ذلك البناء القانوني 
الذي سامت في تضخيمه وتوسيعه المذاهب الفقهية , 

ولا كانت الشريعة قانونا إلياً لم يقصد مسا ان تعتمد غل 
اجتهاد أي فقیه او عام > هذا الاجتهاد ذي الطايع المىوضوعي ¢ 
ولكن بجحب اعتبارها قائمة في جملتها على الاحكام المحددة 
المنصوصة في القرآن والسنة » هذه الاحكام الي وردت 
في اوا ا : «إفعل هذا و « لا تفعل هذا 
« هذا خر فأتوه ۲ و ١‏ هذا حرام فاجتنبوه ) »> هله 


۳٤ 


لتعالم الي تسمى ( النصوص › لا حتمل طبيعتها تفاسر 
TT‏ لا تحتاج الى تفسر على الاطلاق 
لأن الفاظها في غاية الوضوح لا يعتورها وض او امام . 
لقد اجمع علاء اللغة العربية على أن «نص القرآن 
ونص السنة هو ما دل ظاهر' لفظها عليه من الاحكام ) . 
وكل الاحكام القائمة على نصوص » قد صيغت بصورة 
بمكن معها نطبيقها على كل حالة من حالات التطور العقلي 
والاجاعي للانسان > على حن ان کثراً من الاحكام 
الاستنباطية الي وصل اليها ارا ان هي الا انعکاسات 
لزمن معن او لالة اجماعية معينة » ولمذا فان هله 
الامبتنباطات لا تتوقعم منا ان نعطيها صفة الصحة المطلقة 
والنفاذ الابدي . ان صوص القرآن والسنة هي › وهي 
وحدها » الي تشكل في مجموعها الشريعة الحقيقية اللحالدة . 
وان الشريعة تحصر اهمامها فيا امر به الشارع ثي عبارات 
جلية على ائه فريضة وما نی عنه على انه حرام ٠‏ بيا 
اعترت کل ما یقع خارج نطاق الدائرة من الاشياء ومظاهر 
النشاط المتعددة والي تر کها الشارع دون تحديد - اي من غر 
فرض او حرم بنصوص واضحة - اعت ر مما الشريعة مباحة . 
وهنا احب ان الفت نظر القارىء الى انه من الحطاً 
اعتبار هذه الأفكار تجديداً في الفكر الاسلامي . لقب اعتنقها 


لسان العرب - المجلد السایع ص ٩۸‏ طبع بیروت ٠۹۵٩‏ . 
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اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام »> تم تبناها فيا بعد 
بعض بار الائمة » وعلى الاخحص من عکن اعتباره حقی 
من اعظم الفقهاء ني التاريخ الاسلامي كله ونعي به الامام 
ابن حزم الاندلسي ٤٥١ -۳۸٤(‏ ه. ) ليس هناك شيء 
عكن ان يلقي الضوء ساطعاً على هذا الموضوع الذي نعالج › 
مثل اقتبساسنا الفقرة التالية من المقدمة الي قدم ما الفقيه 
العظم لكتابه الحالد «المحلى» : 
) .. والشريعة كلها اما فرض بعصي 
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واما مباح لا يعصي من فعله ولامن ترکه . 

وهذا الاج يبع 9# افم : اما مندوب 

اليه يژجر من فعله ولا يعصي من تر که › 

واما مکروه يۇجر من تر که ولا بعصي من 

فعله » واما مطلق لا يۇجر من فعله ولا 

من ترکه ولا يعصي من فعله ولا من 

ترکه . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل 

« ذروني ما ٹركتك فانما هلك من کان 

قبل بكار ة سؤاهم واختلافهم على انبيائهم 

فاذا امرتک بشيء فأتوا منه ما استطعنم. 

واذا يت عن شيء فدعوه ۾ ١.‏ 


۱ رواه مسل عن أبي هريرة . 


۳۹٢ 


لقد جمع هذا الحديث + جميع أحكام 

الدين أو ما عن آنحرها . ففيه ان e‏ 

عنه النبي صلی الته عليه وآ له وسل غل بأمر 

به ولا ېی عنه فهو مباح ولیس حراماً 

ولا فرضاً . وان ما أمر به فهو فرض»› وما 

ہی عنه فهو حرام »> و إن ما أمرنا به فانبما 

بازمنا منه ما نستطیع فقط ...م ١‏ 
ولا كانت الشريعة تتكون من الأوامر والنواهى الواردة 
ني عبارات جلية واضحة في القرآن والسئة فقط » فقد كانت 
محتصر ة للغاية م الم > ولكو ما صغر ة في حجمها فهي 
لا ترمي - کا سبق ان بینت تقدم أحكام مفصلة لكل 
ما بطراً ا الحياة ومشاكلها » ولم يقصد منها في 
الأصل هذا الغرض . وهذا فان الشارع أراد منا 
حن المسلمين ان نقوم بأنفسنا بوضع التشربعات الإضافية 
الضرورية. عن طريق اجتهادنا »> أي عن طريق التحليل 
العقلي المستقل » بشرط ان کون منسجا" مع روح الاسلام 

وغایاته . 

وجب ان کون مفهوما - بناء على ما سبق - ان 
اي اجتهاد قد نقوم ره في ظل القرآن والسنه ( مهتدين 
باجتهاد الأجيال السابقة أحياناً ) سيظل دائ“ عرضة النسخ 
١‏ المحل لأبي محمد علي بن حزم » طبمة القاهرة ۳٤۷‏ هال جزءالاول 


. ٦٤ = ٦۲ ص‎ 
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والتعديل من قبل اجتهاد الأجيال الي تلينا » وععى آخر 
ا ق ا 
بزمنها قاباة للتغر والتبديل قامت أصوها على نصوص الشر يعة 
الظاهرة الى لا تتغخر ولا تزول . 

إن الشريعة لا بمكن تغيبرها » للها ناموس لي » بل انه 
ليست هناك ضرورة تدعو إلى تغيرها » لان كل احكامها 
صيغت محيث لا يتعارض احدها مع الطبيعة الاصيلة للانسان 
والمطالب الجوهرية للمجتمع البشري ني كافة الازمنة والعصور . 
وهذه الميزة الي تنفرد ما الشريعة الي نص عليها القرآن 
والسنة - وهي صلاحيتها لكل مراحل ا التطور 
البشري - تفترض › أولا > ان لا تعالج احكامها إلا 
مبادىء عامة لسائل هي بطبيعتها متأثرة بالتطور الاجماعي 
للانسان » تاركة بذلك المجال للتغير الذي يقتضيه اازمن 
ي الفروع ¢ وتقدم » انيا » تفصیلا مسهباً ي احکامها 
الي تتعرض لسائل ليس من الضروري ان عسها التغيبر 
كنتيجة للقطور . 

وحن عندما نفحص نصوص الشريعة نجد ان هذا الفرض 
الذي فرضناه صحيح وموجود . فعندما يكون الح 
النصوص فيها تفصيلياً مسهباً فاننا سنجد انه يتعرض لامر 
يتعلق بوجودنا الفردي او الاجماعي المستقل کل الاستقلال 
عن التأثر بالتغير الزمبي » كالعناصر الجذرية للطبيعة البشرية 
أو العلاقات الاساسية بن الناس على سبيل الخال . ولكن 


۳۸ 


في الامور الي لا بد وان يشملها التغير الزميي كالشؤون 
الفاق ككل اکر ى الفرف الساعة إو اقرا 
الاقتصادية او ما شابه ذلك › فان ا ى لاقف 
حجر عثرة في سبيل التقدم الانساني - لا تنص على احكام 
مسهبة ولكنها تكتفى إما بارساء قواعد عامة فحسب او 
تصمت ازاءعا كل الصمت فلا تسن اي تشريع . وهذا 
هو الموضع الذي جوز › وينبغي لنا »> أن نجتهد فيه . 
ولکي نوجز ما سبق » نقول بان جال سن القوانن في 
الجتمع الاسلامي محدود عا بأتي : 
اول“ : ان يتناول بالتفصيل والاسهاب الحالات والمواقف 
الي اكتفت فيها الشربعة بوضع مبادىء عامة موجزة . 
ثانيا - ان يضع المبادىء والتفاصيل معا للامور المباحة »› 
وهي أمور لم تتعرض ها الشربعة بأي حك على الاطلاق . 
ان هذا الاسلوب هو الذي اشارت اليه الآية الكرعة 
١‏ لکل جعلنا منک شرعة ومنهاجا ) ( سورة المائدة , 
آية ٤۸‏ ) فبيها رمث الشريعة حدود الدائرة الي تتطور 
في رحاما حياة الامة الاسلامية جاء الشارع فشق منهاجاً 
( اي طريةاً مفتوحاً ) ي داخل الداثرة يتيح لنا حرية 
سن القوانين الملائمة لازمن كما نعالج به طوارىء الحياة الي 
سكتت عنها نصوص القرآن والسنة عامدة كا بينا . 


۳۹ 
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ان الامة الاسلامية في امس الحاجة في هذا العصر الى 
ان نکتشف من جدید وبسرغعة «منهاجها . فالعام الاسلامي 
مجد نفسه اليوم أي دوامة من التيارات الثقافية مدر ٠ن‏ حوله » 
هذه الازمات الي سیکون ها الاثر الحاسم في تقرير صلاحية 
الاسلام للتطبيق من الناحية العملية لقرون طويلة آنية . 

وحن الذين نجد انفسنا في عام يتغر بسرعة وحركة 
مستمرة لا تفر بجحب أن نعل بان مجتمعنا كذلك هو الاخر 
عرضة هذه السنة القاهرة الغلارة»› سلة التغير . 

وسواء رضينا بذلك ام كرهنا فان التغيّر الذي هو من 
سان الحياة لن يتوقف بل. يظل يقع امام اسماعنا وابصارنا 
في كل لحظة . فاذا عرفنا ان كلمة « التغفير » ليست 
وف موادت آل لكل + ال ك ا كا أن فاةا ةة 
الواضحة تحمل ني طيانما امكانيات هائلة لمستقبل افضل او 
اسوأ للعالم الاسلامي . 

ان. الحركة في البيئة الاجياعية اما ان تكون بناءة مبدعة 
او هدامة مدمرة . فاذا حاولنا الرجوع الى حقائق القرآن 
والسنة وعملنا - في ضوئها ‏ على صياغة مجار جديدة 
رة اف واا انت هة ج که ا 
النوع الأول . اما الذي نراه في المجتمع الاسلامي اليوم 
من الجراف نحو الافكار الغربية والنظم السياسية السائدة تي 
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الغرب فهو حركة من النوع الثاني . وحن نستطيع إذا أردنا 
ان نواصل السر ي طريق الغرب » ومذا نساعد على طمس 
معام الاسلام والتعفية على آثاره كعامل حضاري مستقل › 
كا نستطيع من ناحية اخرى ان نبدأ بداية جديدة على 
أساس المنهاج الإسلامي ني السياسة والاجياع والاقتصاد › 
وبذلك نيعت ن جدید ونصون تراٹنا العظم م 
ديدان العفن الي بدأت تدب ني أوصاله . 

بيد اننا إذا قررنا إختيار الطريق الثاني طريق الاحياء 
والنهضة - فلا يكفينا القول « بأننا ا وان لنا فكرة 
ونظاماً خاصاً بنا › ولکن يتحم علينا ان نکون بي حالة 
نستطيع معها ان ثبت لانفسنا والعام ان هذه « الفكرة » 
فكرة حية خالدة محيث تستطيع الصمود في وجه هنذا 
الزحف العاتي من الافكار الاجماعية والتقافية المضادة للغابات 
الإسلامية » وانما حى ني العصر الحاضر تستطيع ان تقدم 
لنا توجيهات حكيمة لبناء أنظمتنا السياسية على أساسها . 

ولكي نحقق هذا الغرض لا بد لنا من ان نطرح جاناً 
هذا الاتكال العقم على ما وصلت اليه الاجيال السابقة من 
فقهاء المسلمين من أحكام اجتهادية بدت هما في زمنها « مائية ) 
وحاسمة في الشؤون الاجياعية والسياسية والاقتصادية . 
لا بد لنا من ان نہد في اجتهادنا من جدید باسلوب اہداعی 
لاق على ضوء دراستنا اللعاصة لمصادر الشريعة الأصلية . 

اننا اذا ما تناولنا هذه المهمة بروح البحث الحر فسوف 


١ 


ننتهي حتماً إل نتيىجتەن هامتن : اولاهما > ان الشريعة 
الإسلامية - ولا سها ا للاحکام لخا ب وکت 
مرة اخری صفة البساطة الي طبعها الله ورسوله عايها 
قبل ان 'تطمر تحت طبقات كثبفة من الاستنباطات 
والاستدلالات التقليدية الرائجة . وثانيها > وهذا يتصل 
مباشرة” بالمشاكل الي تواجهنا » هو ان جهاز الدولة 
الإسلامية ووظيفتها ليس من الضروري ان يكونا متفقين 
م أية « سابقة تارحية » . إ[ذ ان کل ما نریده من الدولة 
لكي تنال محتق صفة الدولة الإسلامية هو ان تدمج في 
دستورها وان تستهدي ني أعاها تلك الاحكام الظاهرة 
المنصوصة ني القرآن والسنة » والي هما علاقة مباشرة محياة 
المجتمع السياسية . وكا قلنا من قبل » ان هذه الأحكام 
قليلة حكمة الصياغة لا يلابسها غموض » وكلها بلا استشناء 
ذات طبيعة مرنة تسمح ها بالحياة والعمل بي كل الازمنة 
وني كل الظروف الاجماعية . 


۲ 


الصطامات و السو ابس التا ري 


ا لخطأً ني استعال المصطلحات الغربية 


ان من أهم الأسباب ني اضطراب الصورة الي تسود 
اليوم الأذهان عن الدولة الاسلامية هو ان المنادين بضرورة 
قيام هذه الدولة والذين اونما على حد سواء مخطئون 
ي استمال المصطلحات السياسية الغربية اللدلالة عن فكرة 
نختلف في حقيقتها عن فكرة الدولة الاسلامية . فكشراً 
ما نلاحظ فيا بكتبه بعض الكتاب المسلمين المعاصرين 
تأکیدهم ان » الاسلام يدعو الى الدعقراطية ۾ »> ويذهب 
فريتق آنحر الى القول بأن الاسلام يستهدف اقامة مجتمع 
« اشراکي » > کا يزعم کثر من کتاب الغرب ان 
الاسلام يعضد نظرية « الحزب الواحد » > هذه النظرية 
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الى تؤدي الى الد كتاتورية الطلقة . 
AN Na‏ ت 
سياسية تصلح للنظام الاسلامي ليست مناقضة مع بعضها 
بعضاً فحسب وليست عدعة الجدوى من الناحية العملية فقط » 
ولكنها تنطوي على حطر أكيد » لا تنطوي عليه من الحطاً 
في النظرة الى مشاكل المجتمع الاسلامي من زاوية التجارب 
القارخية الغربية وحدها » الأمر الذي قد يژدي الى نخيل 
تطورات قد تكون صحيحة” أو مغلوطة ‏ بحسب وجهة 
نظر الشخص المراقب ‏ ولكنها قد لا تقع مطلقاً في داخل 
نطاق نظرة الاسلام الكرى 
ان علينا ان نذكر داثماً بأن الشخص الاوروبي أو 
الأمريكي حيبا يتحدث عن « الدموقراطية » أو « التحرر » 
أو « الاشتراكية » أو « الثيوقراطية' » أو « الحكومة الرلانية ) 
13 ما شابه ذلك › فانه يستخدم هذه المصطلحات وق ذهنه 
أحداث تاريخ الغرب الي صنعها ي حاضره وماضيه كله . 
وني حدود هذه التصورات التارية لا تكون هذه المصطلحات 
في موضعها الطبيعي فحسب ولكنها تصبح سهلة الفهم 
معروفة المقاصد . ان ذكرها شد فى الذاكرة كل الصور 
الذهنية لما حدث في اا محدث في المستقبل 
خلال التطور التارخي لغرب . ولعل هذا هو السر في ان 
١ ٠‏ -الدولة الشيوقواطية ني مهوم الفرب هي الي بحكمها رجال الدين . 
( المعرب ) 


٤۹٦ 


هذه المصطلحات استطاعت أن تساير سنة التغيير الي تخضع 
لسلطاہا كل الافکار البشرية ان معظم الصطلحات 
السياسية والاجياعية المعاصرة تدل على معان تلف كل 
. الاختلاف عن العانى الى اكتسبتها عندما تكونت ني الاصل 
ولكن سنة التغيبر هذه تظل ماثلة في ذهن المغكر الغربي › 
وادراكه هما اعطاه القدرة على ان يراج ويعدل دائماً 
مصطلحاته كشيء هو في حاجة مستمرة الى المراجعسة 
والتعديل . 

ان مثل هذه المرونة الفكرية حتفي على اية حال عندما 
تأتي امة من الام انشسبت الى حضارة ختلفة عن الحضارة 
الغربية ومرت خلال بجارب تارحية متنوعة » فتقتبس 
هذه المصطلحات السياسية كا استعملت في الغرب 
وتستخدمها » وعندئذ تبدو هما مثل هذه المصطلحات وكأنا 
تحمل في ذانها معاني مطلقة لا تنغ ولا تتبدل › غافلة 
في ذلك عن مراحل التطور التار حي الي مرت هذه لاا ۽ 
الامر الذي يؤدي الى جمود تفكر الامة السياسي على صورة 
ثابنة > وهو الجمود الذي ظنت الها باقتباسها هذه النظم 
الجديدة ستعمل على الحلاص منه . 

ولنأحذ على سبيل الال لفظ « الدعوقراطية » . ان 
هذا المصطلح يستعمل في الغرب في أغلب الاحوال با معى 
الذي اعطته اياه الثورة الفرنسية » ونعي به الدلالة على 
مبد المساواة في الحقوق السياسية والاجماعية والاقتصادية 


۷ 


لجميع المواطنين > ورقابة الامة على الحكومة عن طريق 
هيئة نيابية يشترك في انتخاب اعضائها كل البالغن من 
اراد ال غل امن اة ها0 و جرت وا عت 
للشخص الواحد » . ويشمل المضمون الواسع هذا المصطلح 
حق الشعب المطلق في ان يشرع لجحميع الامور العامة بأغلبية 
اصوات نوابه »> وعلى هذا فان « إرادة الشعب» الي انبثقت عن 
النظام الدعقراطي تعي من الوجهة النظرية على الاقل - 
أن هذه الإرادة ذات حرة لا تتقيد مطلقاً بقيود خارجية 
عنها » سيدة نضسها ولا تسأل أمام سلطة غير سلطتها . 

من الواضح أن مثل هذا التصور المعاصر للدموقراطية 
مختلف اختلافاً بين عن التصور الذي كان سائدا عنها في 
اذهان واضعي هذا التعبر في الأصل » وهم الاغريق القدماء . 
فبالسبة إلى الاغريق كانت عبارة « حك الشعب للشعب ) 
- وهي جوهر الدعمقراطية ‏ يقصد ا على وجه التحديد 
حكومة طبقة خاصة لا حكومة الشعب كله . ففى مدن 
الدول الي سادت في عصرهم کانت كلمة الشف 
تعي طبقة « المواطنىن » › وكانت هذه الطبقة مقصورة 
على سكان الدولة الأحرار الذين كانوا لا يزيدون في 
العادة عن عشر مجموع السكان › بيا كان الباقون من 
العبيد والأرقاء الذين لم يكن يسمح لمم مارسة أي عمسل 
سوى الأعمال البدنية الحقبرة ولم يكن همم - على الرغم من 
ادائهم قسراً فريضة الدفاع عن الوطن ‏ أية حقوق 
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مدنيبة على الاطلاق . لقد كانت هذه الطبقة الرقيقة 
من طبقات المجتمع الاغريقي القدم ونعي ہا طبقة 
المواطنين » »> هي وحدها صاحبة الحق ثي منح الحرية 
او سلبها » وباالي تركزت كافة الحقوق السياسية تي 
ادما . 

ان النظر الى مفهوم الدعوقراطية من خلال هذه الحقيقة 
التارخية مجعلا نرى ان الدعوقراطية الغربية السائدة اليسوم 
هي ي الواقع اكثر قربا وأوثق نسباً بتصور الاسلام للحرية 
منها بتصور الاغريتق القدامى ها » ذلك بان الاسلام ينادي 
بان الناس جميعاً متساوون من الناحية الاجياعية وهذا فلا 
بد ان يعطوا فرصا متساوية كذلك لتطور وللتعيبر عن 
ارادنهم . ولكن من ناحية اخرى بفرض الاسلام على 
المسلمين ان خضعوا افعاحم لتوجيهات الشريعة الاهية الي 
نص عليها القرآن » وكانت حياة الرسول ماما الحي » 
ومثل هذا الالتزام يفرض على المجتمع حدوداً لریته 
التشريعية وينكر على «ارادة الشعب » صفة السيادة المطلقة > 
هذه السيادة الي تکل جز ءا جوهرياً وهاماً من مغهوم 
الدعوقراطية في الغرب المعاصر . 

وهناك اجاه ي الاسلام مشابه ي التلاهر لذلك الذي 
نشاهده ني مفهوم الدعوقراطية السائد في الاحاد السوفيي 
والدول الشيوعية الاحرى . فهنالك - كا ي الاسلام - 
تتقدم الايديولوجية على حرية الشعب التشريعية » وي حدود 


۹ نظام الک ٤‏ 


الاطار الذي ترسمه هذه الايديولوجية نفسها فحسب بصبح 
رأي الاغلبية ساري المفعول . ولكن كا قلنا من قبل ان 
هذا التشابه ظاهري فحسب ؛ ذلك لان الاسلام > يضع 
اول كافة مغاهيمه الاجاعية على اساس من شريعة ماوية › 
هذه الشريعة الي هي ني نظر المؤمن من الناحية الدينية 
مطلقة وملز مة غر قاباة للتعديل ٠‏ بينا الفكرة الشيوعية هي 
ولا جدال في ذلك دهم بک نظرية بشرية عرضة 
لتغیرات شى بین حن وآحر . وثاناً » لان الاسلام يرك 
مسألة فهمه وتفسر احكامه لعرفة الشخص وضمره وحدها 
ول مامه قول ااي ٠‏ الى رل اا اتان د 
مؤسسات اخحرى ( ذلك على الرغم من ان هذه القاعدة 
قد تعرضت لاخرفق ي کشر من اطوار التاريسخ الاسلامي ٤‏ 
الا ان تعالم الاسلام بشأنا واضحة كل الوضوح ) . 

تما سبق يتن ي جلاء انه حى في الغرب فان مصطاحات 
و الدموقراطة > و٠‏ اللريات الدعر قر اة اتل : 
وقد استعملت فعلا“ » للدلالة على معان متفاوتة كل التفاوت »> 
وعلى هذا فان تطبيقها - سواء في صيغة الاثبات او النفى _ 
على نظرية الاسلام السياسية قبن بان لق نوعاً من الغموض 
بالاضافة الى انه من خداع الألفاظ . 

وما يقال عن « الد عوقراطية » يقال عن اغالب المصطاحات 
السياسية والاقتصادية الي تلعب دوراً اصيساا ني الفكر 
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الغربي ( ععى ان جذورها تد الى اعماق تاريخ الغرب » 
ولكنها تصبح جد مبهمة وشاذة عندما يراد تطبيقها على 
الغفكرة الاسلامية . 

قد يستطیسع المرء ان بقول ‏ کا قال بعض الكتاب 
الىمىن المعاصرين ان الاسلام « اشر ا کي » في الجاهاته > 
ذلك بأنه يرمي الى امجاد نوع من النظام يضمن ليع 
المواطنين فرصا متكافئة ني الضيان الاقتصادي وتوزيعا 
ا ارو فة ج ولا م ى 
الروح ان الاسلام يعارض الاشتراكية اذا كانت تعي ‏ 
کا تعی الاشتراكية الماركسية - الفميمنة الجرية على كل. 
مظاهر المحياة الاجماعية وتقدم الاقتماد على الأخلاق 
والآداب » والمبوط بقيمة الشخصية الانسانية عحيث يصبح 
الانسان جرد آلة صماء للانتاج القرمي وحسب . 

النوال الذي را ما يدور م الألسنة وهو 
« هل الدولة الاسلامية دولة ثيوقراطية أم لا ؟ ٠‏ لا 
نستطیع الاجابة عنه بالنفي أو الاثبات دون تردد . فقد 
قول « نم ۾ اذا کا نعي باو قراطة زظاما للجميم 
س كافة التشربعات اأزمبسة فيه عا بعر د اأجتمم 
المي . ولكن الجواب يكون بالنفي القاطع اذا كنا 

بى بالئيوقراطية ذلاف النظام الذي نقاه التاريخ عن اوروبا 
£ ا الوسطى عندما حاولت طبقة رجال الدين ان 
مسك ي يدها بأزمة الساطة ال.اسية العليا » وذلات لسربه 


ه١‎ 


بسيط هو انه لا وجود ني الاسلام للكهانة ولا لطبقة بمتازة 
تدعى « طبقة رجال الدين » › وهمذا يستحيل ان يوجد 
في الاسلام مؤسسة تشبه الكنيسة المسيحية الي ختص بأسرار 
الدين وطقوسه . 


ولا كان كل مسل بالغ له الحق المطلتق ثي ان عارس 
جنفسه شعائر الدين فليس هناك شخص او جاعة تستطيع 
ان تزعم لنفسها نوعاً من القداسة اكتسبتها عن طريق 
شعار ة دينية أو وظيفة كهنوتية احتصت ما من دون الناس . 
ومجمل القول ان تعبر « الثيوقراطية » كا يفهمه الغرب 
لا معى لة على الاطلاق ني البيئة الاسلامية . 


وعلى هذا مكنا القول انه من باب التضايل المؤذي 
الى ابعد الحدود ان عاول الناس تطبيتق المصطلحات الي 
لا صلة هما بالاسلام على الأفكار والأنظمة الاسلامية . ان 
للغكرة الاسلامية نظاماً اجاعياً متميزاً حاص ما وحدها 
حتلف من عدة وجوه عن الأزظمة السائدة في الغرب › ولا 
مكن فذا النظام ان يدرس ويفهم الاي حدود مفاهيمه 
ومصطاحاته اللحاصة » وان أي شذوذ عن هذا المبدأ سوف 
يدي حا الى الغموض والالتباس بدلا من الوضوح 
والجلاء حول موقف الشرع الاسلامي تجاه كثمر من القضايا 
السياسية والاجماعية الي تشغل الأذهان ي الوقت الحاضر . 


oY 


الهاذج السياسية ني الاسلام 


ان استعال المصطاحات الي لا صل ها بالاسالام تعر 
عن نظرة الاسلام لادولة والحكومة ليست هي اهوة الوحيدة 
الي تقع ني طريتق الدارس للاظام السياسي الاسلامي › کک 
ان هناك خطراً اعظم مھا » وهو ان ثرا من لمسلمان 
رون اف خد الول الاسلامية الي ا ف 
مثالا جب علينا ان حتذيه خلال مراحل تطورنا السياسي 
ي الحاضر والمستقبل . 

ي الفصل السابتق اوردت بعض العناصر الاسلامية الى 
جب توافرها لدى اية دولة تريد ان تكفل السعادة والرفاهية 
لشعبها > وهي الماح التام حرية التطور الفكري والاجماعي 
للمجتمع »> والبعد عن آفة الجمود ني نظامها السياسي . 
ونعن عندما نلقي نظرة على تاريخ الدول الاسلامية وعلى 
بعض التطورات السائدة اليوم عن الدولة الاسلامية المخالية > 
نستطيع ان لمس دون كبر عناء وجود ذلك العنصر من 
الجمود » هذا العنصر الذي لا يتفق مطلقاً مع ما يتطلبه 
التطرر الاجماعي الواعي السلم 

اني لا اشير هنا الى ما قام به المؤلفون المسلمون القدماء 
من دراسات عن النظرية السباسية في الاسلام فحسب » هذه 
الدراسات الي لا تعكس احيانا الا الاحوال السياسية الي 
سادت بي العصر العباسي والي تظهر في کر من الاحيان 


or 


ذلك ر ل الاستجابة لأهواء الامراء في ذلك الوقت › 
ولکی ى وجه التحديد الى الفكرة الي هيمنت على 
من المسلمن سواء في الماضي او الحاضر من 
انه لا بوجد سوی طا واحد فحسب کن ان بنطی 
N E O CANE Ê‏ 
الذي قام ٤‏ عهد اللحلفاء الراشدين » وان اي الحراف عن 
الاقتداء ذا الطراز مخلع عن الدولة الصغة «الاسلامية » . 
اني أقول انه ليس هناك شيء اكثر امعاناً في اللحطاً من 
مثل هذا الاعتقاد . 

اننا اذا للمعصنا الاحكام اللحاصة بالشؤون السياسية في 
القرآن والسنة فلن نجد من بينها ما ينص على ١‏ شكل معن » 
للدولة » وععى آحر ان الشريعة لإ تضع لنا نموذجاً محدداً 
مجحب على الدولة الاسلامية أن تتشكل على مثاله » ولا هي 
تضع لنا خحطة مفصلة لنظررة دستورية . هذا ء|إ لى الرغم 
من ان النظام السياسي الذي ينبئق عن القرآن والسئة ليس 
وما أو خیالا“ بل انه راسخ الدعائم واضح العام » وهو 

نا حدوداً جلية لمنهاج سڀاسي صالح للنفاذ والتطيق 

گر الأزمنة وبالنسبة لكل ظروف الياة البشرية . ولا 
كانت غاية هذا المنهاج السياسي ان يكون صالاً للتطبيق 
فى كل الأزمنة لكل الظروف > فقد جاءت 
الأحكام المتعلقة به في هيئة مبادىء عامة فقط ولم تتعرض 
للفروع . ان حاجات الانسان السياسية حاجات مرتبطة 
بالزمن متغرة مع تغبره » وليس هناك أنظمة أو أحكام 
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شرعية معينة مها تكن صارمة كن ها ان نحد من فعالية 
هذا القانون الطبيعى الغلاب › قانون التغيير والتطور . 
ومذا فان الشريعة الاسلامية لم تحاول المستحيل . ولا كانت 
الشريعة ناموساً الَا فقد كان طبيعياً ان تضع في اعتبارها 
سلفا هذا التطور التار حي : ومذا فهي تقدم للمؤمن عدداً 
عحدودا جداً من البادئء السياسية » وتترك بعد ذلك المجال 
خا لصياغة الدساتر e‏ الحكومة » وما يتصل بذللك 
من سن القوانن الي تتطلبها الظروف المتغرة › لاجتهاد 
الملسلمين ثي كل عصر . 

اما بالنسبة للموضوع الذي نعالجه فيمكتنا ان نقرر 
باطمئنان انه لا يوجد « شكل واحد » للدولة الاسلامية 
بل ان هناك اشكالا“ كثرة »> وان على المسلمىن ني كل 
زمن ان يكتشفوا الشكل الذي يلاثم ومحقق حاجانمم » شربطة 
ان يکون الشکل والنظام اللذان يقع عليها الاختيار متفقین 
ا مع الأحكام الشرعية الظاهرة المنعلقة بتنظم حياة المجتمع 

ان هذه الاحكام السياسية ني الشريعة (والي سنناقشها 
بالتفصيل فيا بعد ) وجدت بمامها المجال الحر قي صورة الجهاز 
الاداري وأسلوب الح الذي ساد ني عصر الللفاء الراشدين ٠‏ 
ومذا فان دوم کانت دولا اسلامية بالمعى الصحيح 
هذه الكلمة . ولكن جب عاینا آل ننسی ان تي 
الدستور غر المكتوب الذي نظم الدولة الاسلامية في ذلك 
العصر کان هناك - جنباً الى جنب مع نصوص الشريعة 
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اللحاصة بفن ادارة الدولة - بعض قوانن أحرى أستتها 
عن طريتق الاجتهاد - الحكام ي ذلك الوقت مستوحان 
فهمهم لروح القرآن والستة . يضاف الى ذلك تلاك الاجراءات 
الادارية والقانونية الي لم تشتق لا بصفة مباشرة آو غير 
مباشرة من القرآن والسنة » ولكن أملتها ورات اة 
الادارية والمصلحة العامة وأوحی ہا المنطى السام : ولکي 
نضرب مثلاً على ذلك نشبر الى اقتباس عمر بن اللحطاب 
نظام الديوان عن الفرس واصداره ذلك القانون الذي منع 
يموجه المحاربين العرب من تملك الأرض ني البلاد الي 
دانت للافتوحات الاسلامية . وحیث ان مثل هذه القوانن 
والاجراءات قد صدرت من قبل قبل الحكومة الشرعية لذلك 
الزمن وكانت لا تتنافى ونصوص الشريعة أو روحها فقد 
سرى مفعوطما أي ذلك الوقت › ولكن هذا لا يعي ان تظل 
سارية المغعول الى الأبد . 


الاقتداء بالصحابة 
قد ملو لسائل ان يسأل : « ألم يكن أصحاب 


الرسول العظام على درجة من المعرفة بأعق أهداف ت 
لا عکن لنا ان نبلخها ؟ فاذا کان لأر كذلك افليس من 
الضروري اذن ان ٻتدي ee‏ ونقتديي rr‏ ا 


أقرب ما نكون الى النموذج الذي صنعوه فا يتعلق بفن 
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الح ؟ مم أل يأمرنا الرسولء صلى الله عليه وسلم ان تبخذ 
أصحابه قدوات نتسج سلوكنا على منوالما ؟ » 

ان مثل هذا القول مرده فی في الوأقع الى قوة الصلة 
العاطفية الي تربط المسلمين ذا ٤‏ الزاهر » وطمذا 
سأحاول الاجابة عليه ني هذه المرحلة من الببحث . 

لا مراء فی ان رسول الله فد حشا رر 
AE‏ فقط لانہم انفقوا سنن طوباة في صحبته 
صلی الله عليه وسل ) محيث أتبح مم ان يعرفوا الكثر عن 
حياته وأساوبه في معالحة الامور »> ولكن لأن کثراً منهم 
قد ارتقوا في مدارج الكال الحلقى الى مراتب رفبعة بعيدة 
امال . بيد ان الترامنا المعنوي باقعغاء ثار الصحابة ينصب 
خحاصة على خلقهم وسلو كهم » على على انكارهم 

وام ع ى مثاليتهم اأرفيعة وتسليمه م المطلى لمشيئة الله 
سبحانه : ان هذا ا يقصد به مطلاعا ان حا کي 
الصحارة الام الي نجيء بعدهم وتقلدهم في شؤون الم 
وادارة الدولة » وذلك لنفس السبب الذي ذکرناه من قبل › 
وهو ان الجهاز السياسي الذي أوجدوه كان من نمرة الاجتهاد › 
کا سامت في تکوینه على هذه الصورة ضرورات زمام 
ومقتضيات عصرهم › ولم يكن يقوم على احكام الشريعة. 
وحدها . 

لق اظھرت ا کی سن اخادیت مرل ا انه کان 
يقر ولاته على الامصار على اجتهادهم اللاص » ولل 
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فیا دار بینه ون معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله 
عاملا إلى اليمن خر دليل يكشف لنا هذه الحقية في 
وضوح تام : 
ان رسول الله صل ij‏ عليه وسام ل 
بعثه ( أي معاذ ) الى اليمن قال : كيف 
تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ « قال : 
١‏ أقضي بكتاب الله . » قال : « فان م 
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نجد فى كتاب الله ؟ » قال : ( فبسنة 
رسول الله . » قال : « فان لم تجد في 
سنة رسول الله ؟ » قال : « اجتهد فوا 
ولا آلو . » قال : فضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على صدره وقال : 
« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لا ير ضي به رسول الله ! » . 
ان معاذ رضي الله عنه لم مجمح به خیاله عحیث بتوقع 
ان يأتي يوم تصبح فيه قراراته الادارية أو القانونية 
الاجتهادية - الي لم تكن قد وجدت آنثذ ‏ ملحقاً 
أبدياً للأحكام السياسية الي جاءت ما نصوص القرآن 
والسنة » ولا مكن كذلك ان يكون رسول الله قد اعتمد 
آاترارت آئی ,الت ار ي الل عن معاد ن ات 
الاجتهاد باعتبارها قرارات ملزمة لأي انسان بقع خارج 


س رواه اانرمڈي وأو داود عن ابي هريرة . 
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الحدود الزمنية أو الجغرافية لولابة معاذ » ناهيك عن الأجيال 
المقبلة » ذلك بأنه كان من الممكن ان تلف كا اختلف 
ف اهاد خف الصا عن اراد اي أ ف 
السك على المسألة الواحدة . إن حديث الرسول الذي اسلفناه 
لا يعدو أن يکون إقراراً منه ورضی عا أوتی صاحبه 
معاذ من الفطنة والادراك محيث أدرك حقه في ان جتهد 
ريا مستقلا“ ني الأمور الي لم ترد فيها نصوص واضحة في 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

ولعل من الانصاف لتاريخ ان نقرر بأن أحدا من 
أصحاب الني: ل يعتبر اجتهاده اللحاص » سواء في مسائل العقيدة 
او العمل » مازماً - بالمعى الديي - لأي إنسان انحر على 
الاطلاق . لقد كانت قلومم عامرة بالحشوع والتواضع › ولم 
محاول أحد منهم ان بتخل للفسه صفة المشرع لكافة 
العصور . ولكن هذه الصغة بعينها نسبتها اليهم الأجيال 
الي تلتهم : اناس دفع م اعجامم باصحاب النبي العظام - 
وملا ا - الى الغفلة عن عنصر 
عدم الكال الكامن دائماً في الطبيعة البشرية . وسيب هذه 
الغفلة وقع التأحرون في الحطاً فاعتروا كل صخرة وكبرة 
مما وصل اليه الصحابة عن طريى اجتهادهم في الامور 
السياسية نوعاً من « السوابق الشرعية » الي بجحب ان تلتزم 
ما الأمة الإسلامية على الدوام . وغي عن القول إن مثل 
هذا الرأي لا تؤيده الشربعة نفسها ولا يقبله المنطق السام 
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اننا مع احترامنا العميتق لأصحاب رسول الله وتقديرناا 
مكانتهم التارعية نقول : إن الأحكام الي تصدر عن 
الاجتهاد » بغض النظر عن عظمة الشخص الي تصدر عنه › 
تظل مطبوعة بطابع البيثة الي نشا فيها ذلك الشخص ومدى. 
علمه » واما ا وا ي ا الاجماعية والسياسية ‏ 
فلا بتأتر عا 2 ق الإنسان وعظمته الشخصية بقدر تاره عجموع 

من ارات التارية الي عرفت حى عصره . وما لا شك فيه 
ا الد تعش وزاك ب605 عفر اقرا فاا فن 
عصر الصحابة غلك من ارات التارحية ولا فخر لا 
في ذالك ‏ اکر بکثر ما کان لدم . ولیس علينا إلا 
ان ننظر الى هذا التطور العم ا م حلال القرون 
المتعاقبة »> وكل الأفكار والنظريات والاكتشافات العلمية 
الي انبثق عنها العقل » لكي ندرك اننا قد نکون من 
بعض الوجوه أقدر على فهم المغخازي العميقة للمبادىء 
الاقتصادية والاجماعية في الاسلام من الصحابة الكر ام . ذلك 
بأننا محص الحقائتق وندرسها لا على ضوء خرامم هم 
فحسب ولكن على ضوء الحرات التارية والفكرية الي 
ت لدي السات كاك ج هرون ال وا 
كانت بالنسبة اليهم لا تزال محجوبة وراء أستار الغيب . 

ان علا إلا التسى بدا ان رسالة الاسلام رسالدة خالدة 
والما لذلك بحب ان تظل مفتوحة امام العقل الانساني الذي 
لا يكل عن البحث والدراسة » كا اننا كلا ازدادت تقافتنا 


* 


ارانداحت داثرة علومنا استطعنا ان نفهم بصورة أو ضح 

من ذي قبل كنوز الحكمة الي ينطوي عليها القرآن الكر م 
وأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولذلك فان حقنا في 
الاجتهاد المستقل على ضوء القرآن والسنة ليس مسموحا 
به فحسب بل حن منتدبون لادائه في کل الامور الى سكنت 
ازاءها الشريعة فلم تسن ها أية أحكام » او في الامور الي 
كتفت بوضع مبادى»ء عامة لما . 

انه من الواضصح ان کل ما سوف نصل اليه من نتائج 
بصدد حر الوسائل لضان الكفاءة الادارية والعدالة الاجاعية 
كز ارا رامل الزن واظروف الاتا راتاج 
الي نعيش في ظلها » وعلى هذا فبدهي ان يكون الكثر من 
الاجراءات القانونية في س الاسلامية متبايناً من وقت 
لخر » وواضح ان هذا لا يڙ ثر بطبيعة المحال على صوص 
التشريع الي وردت ظاهرة فی قران والسنة من حيث ان 
هذه النصوص غر قابلة للتعديل » وواضح كذلك ان کل 
القرانين الي نضعها من غير نص عليها تي الشريعة مجحب ألا 
تتعارض محال من الاحوال م نصوصها الظاهرة . 

وعلى هذا فان دستوراً للدولة الاسلامية يوضع بعد مرور 
ثلائة عشر قرناً من الزمان على اعصر اللحلفاء الراشدين قن 
بأن تلف من غير شك عن الدستور الذي كان سائداً 
ي عصرهم . 

ليس من الضروري ان نأحذ بنظر الاعتبار العامل 
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الزمي لثلاثة عشر قرا SE‏ ان الحاجات الساسية 
أزمن ما تلف عن الاجات السياسة ازمن خر 


ففي فترة قصبرة لم تتجاوز عشرات السنعن تنوعت اساليب 
الحلفاء الراشدين فى معالجة شؤون السياسة والح 

ا قول تالش لاف 2 التو اى 
« دستور الدولة » ي کثر من الواطن . وکما نقدم 
للقارىء مشلا من هذا الاخحتلاف نعرض مشكلة اختيار 
رئيس الدولة . 

م يكن هناك حلاف بطبيعة الحال بين الصحابة على 
مبدأً الحكومة الانتخابية من حيث عو » لأن الشريعة - كا 
سنرى ‏ قد قالت كلمتها الفاصاة ني هذا الموضوع › ولكن 
على الرغم من انه لا جدال ي ان رئيس الدولة الاسلامية 
لا بد وان. يأتي عن طريتق الانتخاب فان الشريعة لم نحدد 
وسياة معينة لتحقيتق هذا الغرض . وعلى هذا اعتر الصحابة - 
وهم على حت ان طريقة الانتخابات ا تقع خارج 
حدود الشريعة . ولمذا لم مجدوا بسا ئي ان نختلف وساثلوم 
باختلاف آرائهم فما قق اللحر العام للمجموع . 

لقد بويع اللحليفة الاول ابو بكر من قبل رؤساء 
امهاجرين والانصار الذين كانوا ي المدينة عند وفاة الرسول ؛ 
وعندما حضرت ابو بكر الوفاة اختار هو عمر بن الطاب 
حليفة من بعده » ثم وافقت الأمة على هذا الاختيار فبايع 
المسلموك تمر » وتعتر الموافقة هنا من قبيل الانتخاب . 
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وقبیل وذاته مى عر هيئة انتخابية تنكون من ستة من كار 
الصحابة »> م امرهم ان محختاروا الحليفة من بينم » فأجە مت 
pS‏ عل يان واعرف به المسلمون فا بعك حايفة 
ا لعمر . وبع وفاة عيان نودي بعلي خايفة من قبل 
حشد من المسلمن ي مسجد الي ي المدينة ٤ “٠‏ بارعته 
أكثرية الأمة . 

وهكذا ني هذا العهد الذي تسمه عهد الحافاء ان ٤‏ 
تنوع دستور الدولة ا نقطة هامة . وغي عن 
القول ان الوسيلة الي يم ا انتخاب رئيس الدولة «سألة ذات 
أهمية دستورية ا . ان احتلاف الطريقة الى عالج ا 
الصحابة هذه المسألة - سواء بالنسبة الى هيثة n‏ 9 
ا الانتخات تفمها ك بظهر فا بوضوح. ان الدسترر 
ي نظرهم - کن ان يتغبر من وقت لآخر دون آن 
يؤثر ذلك في الصفة « الاسلامية » للاولة . 

ضاف الى ذلك انه من اطا الاعتقاد بأن المحلفاء 
الراشدين قد استنفذوا عساعيهم كل أغراض الأسلام وحققوا 
صورته التامة »> عا في ذلك الامور التعلقة بسياسة الدولة . 
اذ لو كان الأمر كذلك لكان الاسلام مجرد دعوة الى التكرار 
السرمدي لون واحد من ألوان المحياة . ولكان رسالة لا 
تطلب منا شیا سوی تقاہد ما فعله الأسلاف تقليداً أعى . 
ولكن الحقيقة هي ان الاسلام دعوة خالدة الى التقسدم 
المطرد ني كل نواحي الحياة الفكرية والروحية والسياسية 
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على حد سواء . 

لقد كانت اللعلافة الراشدة بداية رائعة للسياسة الاسلامية > 
بداية ليس ها نظبر في تاريخ الاسلام ولا استمرار ثي القرون 
الي جاءت من بعدها » ولکنها مع ذلاث ستظل ي الاعتبار 
التارغى بداية فقط . 

منذ ٬تولی‏ ابو بكر زمام الحلافة الى ان استشهد علي › 
اة م خف الو ا ى اا کو 
ر اا کر و الو ای قو رع کل 
فتح جديد ومع كل خرة ادارية جديدة »> وخلال جيل 
واحد امتدت آ فاق الدولة الي كانت محدودة بتخوم الجزيرة 
العربية حى ملت مساحة شاسعة من الارض تتد من شال 
افريقيا الى أعماق آسيا الوسطى . هذه الدولة الي كانت تضم 
إبان حياة النبي صلى الله عليه وسل مجتمعات بدائية حرفتها 
الرعي والزراعة > وحاجانما أولية بسيطة ومشاكلها محدودة 
تسبي وجدت نفسها فجأة وريثة الحضارات البيز نطية والساسانية 
المعقدة . وبيما كانت الظروف السائدة غم على المحكومة ان 
ت ركز جهودها ثي الميدان الحربى باعطاء أقل وقت ممكن 
تطور بالكفاءة الادارية ظلت ا في کل يوم مشاکل 
محبرة ي ميدان السياسة والاقتصاد › الامر الذي كان بعلها 
E CELE Ga E EGE ES‏ 
ن جرا راطا ارتي ا 

فإذا جئنا نحن فوقفنا عند حد هذه التجارب الأولية ‏ 


“٤ 


على روعتها ‏ م اردنا بعد انقضاء ثلاثة ف فرام غل 
عصر الحلفاء الراشدين ان قم بنيان دولتنا الاسلامية على 
نفس الطراز ونفس اليكل الذي شادوا هم عليه دولتهم 
فسوف لا يكون ذلك عملا“ من اعمال الوفاء احق الرسالة 
الي اضطلعوا ا » بل سيكون على العكس من ذلك خيانة 
بينة للجهود الابداعية الي بدا ما الصحابة . لقد كان 
الصداهة روان اله عليهم رواداً اولىن شقوا الطريق امام 
الاجيال » وعلينا تحن اذا اردنا حقيقة أن نقتدي ہم - 
ان نأخذ بأيدينا هذا العمل الجإيل الذي بدأوه ٠‏ 
السر على الدرب بنفس الروح الحلاقة الي تحلوا ما . أفم 
يوصنا صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام لك ضا 
حال : « اصحابي امانة لأمي ٠)‏ 


| س رواه عسلم عن بي بردة 2 


۵“ نظام الحم o‏ 


۳ 


وء الاخاعء وکود 


اهداف الدولة الاسلامية 


ان الغاية الجوهرية من قيام الدولة الاسلاسة “> هي 
اجاد الجهاز السياسي الذي محقق وحدة الامة الاسلامية 
وتعاون افرادها . بقول الله عز وجل : « واعتصموا 
عب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم أذ 
کنم اعداء فألّف بن قلوبكم فاصبحم بنعمته اخوانا 
وکنم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها كذلك يبن 
لله لکم آیاته لعلکم نهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الحر وبأمرون با معروف وينهون عن المنكر واولثك هم 
المغلحون . » ( سورة آل عمران الايتان )٠٠١ ٠٠۳‏ . 

يتضح من هاتن الأيتعن ان المجتمع الاسلامي ليس لي 
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ذاته غاية ولكنه وسيلة الى غاية . أما الغاية فهى الاد أمة 
فا ع ان الال ن الى وتطل الاطل > 
أمة تعمل ععنى لحر - على خاق بيلة اجماعية تتيح 
لأر عدد ممکن من افرادها ان یعیشوا روحاً ومادياً ي 
توافق مع القانون الفطري الذي جاء من الله وهو الاسلام . 

وهناك شرط ضروري جب توافره لتحقيق هذا المدف 
وهو وجود اخحوة قوية تربط بن أفراد المجتمع وتوجههم 
حو الغاية المنشودة › ومذا جاء القرآن يرسى قواعدها في 
قول الله « اما المؤمنون احوة » . (سورة ارات ا 
وجاء الرسول فأكد هذه الضرورة وأوضحها ني كثر من 
الاحاديث وثي شى الناسبات : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً » ١‏ « الملل اخ الملل لا بظلمه ولا 
بل وی کات ی ا ا کان ا ي ا م 
من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة » . 

ولکن ما هو الاساس العاطفي الذي تقوم عايه هله 
الأخوة ؟ انه ليس الولاء للقبيلة او القوم او الوطن › هذا 
الولاء الذي تعتره المجتمعات الأخرى الاساس الوحيد الذي 
تقوم عليه تكتلاتما السياسية › والذي ذمه الرسول باعتباره 
شيئاً لا مجدر بالمؤمن الصادق : « لينتهين اقوام بفتخرون 

| د رواه البخاري ومسلم عن ابي موس . 


رواه البخاري ومسلم عن عيداله بن عر , 


Ye 


بابائهم لين ماتوا » انما هم ليكونن أهون على الله من ابجعّل؟ 
الذي ید هاب ءا الحرء بأنفه » ان الله قد ذهب عن عصبية 
الا وف بالآباء » انما هو مؤمن تقي او فاجر 
شقي ٤‏ الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب » ' . 

فالقومية ني كل صورها وازيائها المختلفة تتنافى مع 
المبادىء الأساسية للاسلام > هذه المبادىء الي تقوم على 
المساواة بين الناس > وهذا مجحب ان تنفى القرمية كأساس 
توم علبه وحدة المسلمين . ان تعالم القرآن والسنة تنادي 
بان تکونڻ هذه الوحدة ذات طبيعة N‏ تسمو فوق 
اعتبارات الجنس والنشأة واللغة »> اخحوة عاامة تنبثق عن 
أمر واحد هو اشتراك الناس ني عقيدة واحدة ونظرة 
احلاقية واحدة . 

ان مثل هذا الاشراك ني العقيدة والفكرة هو وحده 
ي نظر ا - الذي يقدم القاعدة الصالحة للتكتل 
البشري » اما وضع المصالح - حقيقية كانت أو وهمية - 
لأمة أو قطر فوق الاعتبارات 'الحلقية فقد هى عنها 
الرسول ني الفاظ صرحة قاطعة : « ليس منا من دعاإلى 
عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا 
من مات على عصبية » . " وعندما سأل أحد أصحابه عن 
ا وهو معروف ئي الصحراء العربية . 

. رواه الرمذي وابو داود عن أبي هريرة‎ - ٣ 

م د رواه اپو داود عن جبیر بن مطمم . 
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معی « العصبية » الي حرج المرء من دائرة الإسلام عل 
هذه الصورة أجاب الرسول : « ان تعين قومك على الظل » ٠.‏ 
وقد أوضح صلى الله عليه وسل ان حب الرجل قومه ليس 
« عصبية ۾ منه الا اذا أدى ذلك الى ظلم قوم آخحرین ٦.‏ 
وفي مناسبة اخحرى قال رسول الله : «انصر اخحاك ظالاً أو 
مظلوما . » فقال رجل : یا رسول الله ؟ انصره مظاوماً › 
فكيف أنصره ظالاً ؟ » قال : « تمنعه عن الظلر فذلك. 
نصرك ایاه م . " 

وعلى هذا فان دفع الظم عن الناس واقامة معام العدل. 
ي الأرض هي الغابة النهائية الي تستهدقها رسالة الإسلام 
الاجاعية : « کم خير أمة حرجت لاناس »› تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .. » ر آل 
عمران آية ۱١١‏ ) . ان لقم الاخلاقية للمجتمع الإسلامي 
والاحوة تنهض على هذه القاعدة الشاملة : « تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » »> وعلى هذا الل الأعلى 
للعدالة ‏ مع المسلمين وغير المسلمين على حد سواء _ 
يتوقف قيام الدولة الاسلامية وسقوطها »> هذه الدولة الي 
ليست هي ني الحقيقة سوى الجهاز السياسي لتحقرق هذا 
المثل الأعلى . ۰ 

١‏ - رواه داود عن وائلة بن الاقم 

. م من حدیٹ رواه احمد پن حنبل وابن ماجة عن عبادة بن كير‎ ٣ 

۳ - رواه البخاري ومسام . 
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ان الغايات الي تعطي لفكرة الدولة الاسلامية معناها 
ومبررات قيامها تنحصر ني أن نجعل من شريعة الاسلام 
القانون المهيمن على شؤون الحياة كما يسود الحق واللحر 
والعدالة »> وان تنظم العلائق الاجاعية والاقتصادية بصورة 
تتیح ی الافراد ان محظوا بالحرية والامن والكرامة وان 
مجدوا في نشدا. مم التطور بشخصیا ٣م‏ اقل قدر ممکن من 
العراقيل واکر e‏ من الحفاء والتشجيع › وان نتبح 
للمسلمان رجالا“ ونساء- ان مققوا الاهداف الاخلاقية 
الي دعا اليها الاسلام لا في مال العقيدة فحسب ولكن في 
جال الحياةالعملية ايضا» وانتكفل لرعاياها من غبر المسلمين 
کل امان فعل وان عم ار التامة ني عقائدهم وطقوسهم 
الدينية الى جانب كفالة حقهم في النطور الثقافي والاجماعي 
وان حمي الوطن من العدوان الحارجي وتصونه من النصدع 
الدالي » وان نحتضن تعالسم الاسلام وتنشر رسالته في 
ربوع العام على اوسع نطاق ممكن . فاذا حققت الدولة هذه 
الاهداف كان هما الحتى حينئذ بأن تتصف بأنما « خليغة 
الله ني الأرض » على الأقل في ذاك الجزء من الارض 
الذي حضصحع لنفودها . 


مبادىء موجه : 
من وجهة النظر الشرعية تكتسب الدولة الاسلامية صفتها 


۳ 


القانونية - آي بأن يكون ها على الناس حى الطاعة والولاء ‏ 
على أساس هذا النص القرآني القاطعم : « يا أا الذين 
آمنوا اطيعوا الله وأطیعوا الرسزل :واو “الام منک » 
(سورة الساء : الآية 4) . وفي هذا الأساوب المختصر 
يضح القرآن الكرم عدة مبادىء عامة هامة تتصل بطبيعة 
الدولة الاسلامية : 

اول“ : ان اهم واجبات الدولة انفاذ الأحكام الشرعية 
ني الأقطار والناطتق اللحاضعة لسلطانما > ومثل هذا الالتزام 
شددت عليه الآية القرآنية" « ومن لم حك معا انزل الله 
فأولئك هم الفاسقون » ( سورة المائدة : الاية ٤١۷‏ ) . 
“وعلى هذا فان الدولة لا مكن ان تعتبر اسلامية الا اذا 
احتوى دستورها الاساسي مادة تنص صراحة على ان احكام 
الشريعة ني الأمور ذات الطابع العام بجحب ان تشكل القاعدة 
الى لا جوز ان تشذ عنها كافة الاجراءات الي تصدر عن 
الدولة . 

واحب هنا ان اشير الى ان تحديد حق الدولة في التشريع 
ني المسائل « ذات الطابع العام » فحسب » لا يعني بطبيعة 
الحال ان الشريعة نضسها مقصورةكلى هذه المسائل وحدهاء 
ذلك بأن الشريعة تتعرض لكافة شؤون الحياة البشرية العامة 
واللعاصة على السواء . ولكن جب علينا ان لا ننسى ان 
الدولة باعتبارهاهيئة اجياعية خعصة فط بالمظاهر الاجتاعية 
من حياة الإنسان » فهي لا تطلب من الشريمة سوى ان 
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تمدها عجموعة الاحكام والمبادىء الي ٠‏ ما علاقة هذه الناحية 
ف 
ثانباً : على الرغم من ان هذه الاحكام الشرعبة الي 
اشرنا اليها ستظل راسخة في اساس بنيان الدولة الاسلامية 
مهيمنة على لها »> فالما لا تستطيع بطبيعتها المختصرة ان 
تمدنا بكل ما قد نحتاج اليه من الاجراءات اللازمة لادآرة شؤون 
الدولة »> ولمذا لا بد لنا من ان نضيف بانفستتا القوانىن اللائمة 
لزماننا ومقعضيات حياتنا شربطة ألا نبيح لأنفسنا سن قوانن 
تتعارض مع نص الشريعة او روحها . وقد حذرنا الله من 
ذللك فقال : .« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله امراً ان يكون لمم الحرة من امرهم » ( سورة 
الاحزاب : الآية )۳١‏ . وعلى هذا فان دستور الدولة مجحب 
ان ينص على ان اية قوان ادارية - سواء أكانت ملزمة أو 
ا آي امي ن الأفوري ك ل تضم تارة الفرل ذا 
وجدت متناقضة مع اي نص من نصوص الشريعة . 
الا : لاحظنا ان الامر القرآني « اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول » يتبعه ني ال حال « وأولي الأمر من » اي من 
جاعة المسلمين > وهذا يعي ان فرض اية سلطة على المسلمين 
من خارج جاعتهم لا مجعل ها عليهم حت الطاعة باية 
حال . بيا تعتر طاعة الحكومة الاسلامية الي جاءت 
إ) اردنا في الفصل السادس يمشن القترسات الاصة يجنم الأسكام 
الشرعية ي موسوعة قانونية وأحدة . 
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بالطريق الشرعي واجاً دين . 

ان طاعة الحكومة التزام من اهم الترامات الرعية حو 
الدولة . ومذا فهو مبدا معتّرف به كمبداً اساسي قي كل 
المجتمعات التمدنة » بيد انه من الاهمية عكان ان 8 ان 
هذه الطاعة ني الدولة الاسلامية تظل ا ما م تيسح 
الحكومة لنفسها ان محلل ما حرمته الشريعة او بحرم ما 
حللته » ففي مثل هذه الحالة تخلعم طاعتها من اعناق 
الامة كا نص على ذلاك الحديث الشربف «السمع والطاعة 
على المرء الم فيا احب وكره ما لم يؤمر معصية › فاذا 
2 ععصية فلا مع ولا طاعة . » ١‏ ان طاعة المجتمم 
الاسلامي « لاولي الأمر منک » مشروطة بشرط جرهري 
هو طاعة اولي الامر لله ورسوله . ونستنتج من هذا المبدأً 
ان من واجب المجتمع الاشراف على نشاط الحكومة وان 
منحها الثقة اذا احسنت وان يسحب منها هذه الثقة اذا 
حادت عن الطريق الصالح . وعلى ذا فان رى الشعب 
وموافقته على تصرفات الحكومة يشكلان عنصراً ني غاية 
الاهمية من بين العناصر التي تستند اليها الدولة الاسلامية 
ي قيامها . 

رابع : لا شلك ني ان ضرورة الحصول على رض الشعب 
تفترض سالفا ان تأتي الحكومة الى الوجود على اساس 
لأخباو اطر من تب وان تي فشاو صحيحاً » وهذه 
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دلالة أخر ى من الدلائل الي تشر اليها العبارة القرآنية 
بلفظ « متك » . انما تشر بذلك الى الامة ككل وليس الى 
جاعة أو طبقة معينة . وينبثق عن هذا عى انه لكي 
تتحقق أهداف الشريعة الاسلامية فان رثاسة الدولة لا بد 
وان تأتي عن طريتق الانتخاب . ان تولي السلطة عن غر 
طريق الانتخاب بجعل طاعة الامة غير ملزمة حنى ولو كان 
المطالب هذا التق مسلا » ذلك بأن هذا الاسلوب في 
الوصول الى منصة المكر ان هو إلا لون من ألوان ‏ فرض 
السلطة على المسلمين من خارج جاعتهم : 


مصدر السيادة في الدولة 


ان البحث ينتهي بنا الى سؤال - يبدو طريفاً من 
وجهة نظر الفلسفة السياسية ‏ عن المصدر الذي تأخذ منه 
الدولة الاسلامية صفة السيادة » وهو سؤال ليس نظرياً في 
الواقعم كا قد يبدو للوهلة الاولى . 

لا شلك في ان المواطن العادي لا يقدح زناد فكره في 
الببحث عن « المصدر الذي تستمد منه الدولة سياد ما » 
ما دام النظام السياسي القائم واجراءات الدولة الادارية ذات 
أثر نافع ثي اسلوب معيشته وني تقدمه الاقتصادي › ولكن 
على الرغم من ذلك فليس هناك مؤرخ أو محاثة ممكن ان 
يتجاهل الحقيقة بأن القم العنوية الي ينسبها المراطنون 
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لدولتهم ‏ ومنها مصدر سيادتہا - تصبح مع الزمن ذات 
اثر حاسی بالنسية لاستمرار سيطر ما الروحية عليهم » وعلى 
هذا فالها تكون في النهماية ذات تتائج بعيدة المدى في 
السلوك الاجماعي العام 
ان الجهاز الظاهري لاي نظام سياسي لا عکن له - مها 
بلغ من السمو - ان عمق غاياته من تلقاء نفه . ان 
صلاحيته الاجتاعية ترتكز ني النهابة على المضامين الروحية 
لني محتوي عليها ذلك الجهاز الظاهري » فاذا كانت هذه 
المضامين ناقصة او خاطئة فان النتائج ستكون بدورها ذات 
اثر سيء مدمر E‏ من المحتمل. 
رد اسباب افتقار المسلمين طوال قرون عديدة للنظام الاجماعي 
والروح الوطنية الى اضطراب مفاهيمهم بالنسبة للقاعدة 
الروحية والفكرية الي ترتكز عليها الدولة وتستمد منها 
سيادتها »> ورعا يفسر لا هذا الاضطراب السبب في 
السهولة الي استسلم بها المسلمون خلال احقاب طويلة من 
الزمن لكل انواع الاضطهاد والمسف على ايدي حكام 
مستبدین . 
من الواضح ان الأحوال السياسية السائدة في زماننا هذا 
تعد تسمح باستمرار هذا ي للظم « و كنتيجة 
ثر بالنظريات السياسية الغربية بدأت الطبقات الخقفة من 
کک تطالب ني الحاح متزايد بأن يكون « الشعب » 
شو اضر الوحيد للسلطة ثي الدولة محيث تكون ارادته 


Y۸ 


وحدها هي العامل الحاسم في تكوين اجهزة الدولة جميعا 
وني ميدان التشريع كذلك . بل اننا نجد من بين افراد 
الطبقة الواعية من المسلمعن الذبن يرغبون ٠ن‏ حيث البدأً 
ني "فيام الدولة الاسلامية من بطالب بالسيادة المطلقة « الشعب» 
مستشهداً في ذللك بالحديث النبوي « ان الله لا مجمع امتي 
على ضلالة . » ١‏ وهكذا علص كثر من المسلمین - بناء 
على هذا الحديث - الى القول بان كل ما تتفتى عليه الامة 
أو اكير افراذها ٤‏ لا بك وان وكون r‏ مھا کانت 
الظروف " . 

ان المرء لا محتاج الى عبقرية فكرية كي يدرك الحطاً 
الذي ينطوي عليه هذا اا رای . فا هو جدير باللاحظة 
ان حدیثٹ الرسول الآنف الذكر قد قیل ف صيغة النفي 
لا الاثبات . لقد قصد الرسول صلى الله عليه وسل نفس 
المعى الذي يعر عله ظاهر اللغظ > اي انه يستحیل ان 
تجتمع ني اي وقت كل الامة على الضلال » بل لا بد ان 
يكون من بينها اشخاص او جاعات ترفض السر مع الفئة 
الضالة فا ذهبت اليه » وتصر على سلوك الطر يق المستقم. 


وعلى هذا فاننا عندما لتحدت عن و ارادة الشعب» ي 


. رواه الترمذي عن عبد الله بن تمر‎ )١ 

۲) ان هذا القول مشابه لا کان ينادي به إلر ومان الاقدمون من ان « صوت 
الشعب هو صوت الال » ( نمل ۷٥×‏ ,ناuمpەم‏ جەہ ) » وهی صيحة جد صداها 
اليوم ني كل الأقطار الدموقراطية السائدة في الغرب ٠.‏ 


۷۹ 


حدود مغهوم الفحر السياسي ٤‏ الاسلام لا بد لتا من ان 
نفكر محذر شديد لكلا نقع ني العطا فنكون « كالمستجر 

من الرمضاء بالنار » أي اننا جب ان حرص كل ار 
على ألا حل حل الاستبداد الغريب عن الاسلام » والذي 
حكمنا خلال القرون الماضية »› نظام لا صلة له هو الاأخحر 
بالاسلام لانه يدعو لسيادة مطلقة للشعب . 

اننا إذا نظرنا في الأمر على أساس ان الدولة الاسلامية 
ينبثتق حقها الشرعي من اتفاق كلمة الشعب عن طواعية 
واختیار على E‏ معينة » وان استمرار الحكومة في 
السلطة مرتبطة عوافقة الشعب على الاسلوب الذي تدار به 
شووت الدولة ‏ فالملء فد زى بان يول بان السيادة هنا 
هى « للشعب » . ولكننا عندما نأخحذ بنظر الاعتبار انه 
تي مجتمع اسلامي واع لا تكون موافقة الشعب على اسلوب 
الحم وعلى نظام معن للتعاون الاجماعي والسياسي سوى 
نتيجة مرتبة على قبوله الاسلام كشريعة سماوية »> وعندئذ 
لا جدال ي انه لا توجد ي الواققع « سيادة » للاشعب 
عارسها كحق مطلق . 

يقول الله عز وجل : « قل اللهم مالك الملك تؤتي 
الك من تشاء وتنزع الك ممن تشاء » وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء › بيدك الحر انك على كل شيء قدير » 
( سورة آل عمران : الاية ۲١‏ . ) 

وبناء على هذه الآية الكرممة › فان المصدر الحقيقي 


A: 


للسيادة ني الدولة الاسلامية هو المشيثة الاأهية كا وضعت 
لنا ي أحكام الشريعمة > واما سلطة المجتمع الاسلامي 
ليست سوى سلطة بالوكالة حبلها بيد الله . 

اما الدولة الاسلامية » ولو الها تقوم كنتيجة لارادة 
الشعب حاضعة لاشرافه › فا تما تستمكد سیاد ما من. قبل الله » 
غاذا سارت وفق الشروط الشرعية الي أشرت اليها في 
الصفحات السابقة فلها على رعاياها حى الطاعة والولاء كا 
بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسل في حديثه « من اطاعي 
فقد أطاع الله › ومن عصاني فقد غصی الله » 2 
الأمر فقد أطاعني ومن يعصٍ الأمر فقد عصاني . 
وعلى هذا فانه اذا رأت أكثرية الأمة ان تسند e‏ 
کک کل مواطن مل مرم بان بر تابه 

من الناحية الدينية مرتبطاً ہذا القرار حى ولو جاء مالفا 
اللحاصة . 


قلنا ان هدف الدولة ليس هو العمل من أجل سيادة 
وانما هو اقامة الشريعة الاسلامية كنظام للعمل في كافة 
شؤون الحياة الاجماعية »› وعلى هذا يصبح من الواضح 


. روا البخاري ومسل عن أبي هريرة‎ ١ 


ان رئاسة الدولة لا بعكن ان توسد الا الى شخص يۇمن 
هذه 'الشربعة وبالمصدر الآهي الذي جاءت من عنده › أي 
ان يكون مسلا . وكا انه من المستحيل ان توجد حياة 
اسلامية تامة دون قيام دولة اسلامية تعمل على 
اقامتها »> فانه من المستحيل أيضاً ان تكون الدولة 
اسلامية بالمعى الصحيح ما لم بتول زمامها أشخاص بتوقح 
متهم ان حضعوا باختیار واخلاص ال تعالم الاسلام 
ال 

ان هذا المبدأ سوف لا يثر مصاعب ني البلاد الي 
يكون كل مواطنيها من المسلمن ( كالعربية السعودية 
وافغانستان مثا ) » ولكن ني الأقطار الاسلامية الي تحتوي 
على أقليات مهمة غر اسلامية - واغلب الاقطار الاسلاإمية 
من هذا التوع ‏ فان مثل هذا الشرط المحدد ني أمر 
رئاسة الدولة تمن بأن يشز المخناوف من ان مضي هذا 
الشرط وراءه نية في التمييز بين المسلمين وغ المسلمين من 
أبناء الشعب . 

والحقيقة ان هذا الحوف من التمييز الديي يتصل 
بالنظر ية السياسية اكر نه بالواقع العملي الحكومة »> لأنه 
في الأقطار الي يشكل فيها المسلمونآًغابية عظمی ( وهي 
الأقطار الوحيدة الي ممكن ان تسمى مح « اقطار اسلامية» 
تنتهي رئاسة الدولة إلى المسامعن من تلقاء نفسها . ولكن 
على الرغم من هذا فانه ني مفهوم الفكر السياسي المعاصر 


AY 


الواقع تحت تأثر النظريات الغربية ءالحديثة. أصبح التمييز 
بين الأفراد غل اماش ا ا لا مېضمه بعضص 
الملمىن »> فكيف نمضمه الأقلبات غر الاسلامية القيمة 
بین ظهر انيهم ٣‏ 

ومذا فان علينا ان نعترف في صراحة انه بدون لون. 
من ألوان التفريق بن المسل وغير المسل فليس هناك ما 
حملن على الأمل ثي قيام الدولة الاسلامية أبداً بالصورة 
الي أرادها القرآن وحضت عليها السنة . ومن ¢ فان ابت 
مراوغة لاخفاء هذه الحقيقة لا تعتر علا من أعال الصدق. 
والأمانة بالنسبة للعالم وبالسبة للامة الاسلامية نفسها . 

ان هذا لا يعي وبطبيعة الحال لا عکن ان يعي - ان 
دولتنا ستجحف محقوق غر المسلمين الحيوية . أن العكس. 
هو الصحيح» ان على الدولة الاسلامية ان تکفل هم 
التامة وكل الباية الي يتمتع ما المىاطن المسلم : 
جب ألا تسند اليهم هذا المنصب الأعلى وهو 
منصب رئاسة الدولة . 

اننا مجحب ان لا نتعامی عن القالق »> فنحن لا لتوقح 
من شخص غر مسل > مھا کان نز علصا وفاً عا 
لبلاده متغانا في خحدمة مواطنيه » أن يعمل من م فۋادە 
لتحقيتق الأهداف الايديولوجية للاسلام . وذلك بسبب عوامل 
نفسية محضة لا نستطيع ان نتجاهلها . اني أذهب الى حد 
القول انه ليس من الانصاف ان نطاب منه ذلك . 


AY 


ليس هناك في الوجود نظام ايديولوجي سواء قام 
على أساس الدين أو على غير ذلك من الأسس الفكرية ‏ 
من نوع عمکن ان یرضی بأن بضع مقالید أموره ئي يد 
شخص لا بعتنق الفكرة الي يقوم عليها هذا النظام . هل 
بقع ي خيال أحد ‏ على سيل الخال ان بسند في 
الاتحاد السوفياتي منصب سياسي هام دع هناك منصب 
رئاسة الدولة أو الحكومة الى شخص لا يمن بالشيوعية 
عقيدة ونظاما ؟ بالطبع لا. وهذا أمر منطقي > لأنه ما 
دامت الفكرة الشيوعية هي القاعدة الي يقوم عليها النظام 
السياسى فان الاشخاص الذين يؤمنون بأهداف هذه الفكرة 
هم وحدهم الذين مكن الاعناد عليهم في قيادة الشعب 
نحو تحقيتق غابانما السياسية والادارية . 


يضاف الى ما سبق ان المسلمن مطالبون ع الأمر 
القرآئي الصريح « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
من » بأن يكون الاشخاص الذين ستلقى اليهم قاليد 
رئاسة الدولة وتوجيه أمورها « منهم » » وذلك لیس بناء 
على أغابية ساحقة فحسب » ولكن بناء على حك قانوني 
أيضاً نص عليه دستور الدولة . اننا اذا أردنا اصن إن 
تجعل الاسلام هو الرائد المهيمن على شؤون حياتنا فلا بد ان 
تكون لدينا الشجاعة الأدبية الكافية لنعلن في وضوح بأننا 
لسنا على استعداد لأن نعرض مستقبلنا للخطر بالسر ي ر کاب 


At 


هذا « التحرر » المزور الذي لا يقم روزا ادات 
الدينية للانسان › وباننا على العكس من ذلك نرى ان 
معتقدات الانسان اهم لدینا بکثر من جرد میلاده ‏ بالصدفة 
الملحضة ‏ في بلادنا . 

اذن فلا بد ان يكون رئيس الدولة الاسلامية مسلا »› 
وما دام القرآن الكرم ينص على , ان اکرمک عند اللّه. 
اتقاج » ( سورة الحجرات : ألآية ٠۴۳‏ ) فان اختيار 
الرئيس لا بد وان يكون اث“ على ما لديه من المرايا 
فحسب بغض” النظر عن اعتبارات الجنس أو القبيلة أو 
المكانة الاجياعبة السابقة . يقول رسول الله و اسمعوا 
واطيعوا وان أمر علیم عبد حبشي کان رأسه زبية » ١‏ 

فضلا“ عن ضرورة توافر الشرطن السابقعن » وهو ان 
یکون الامر " مسلا وان يكون « أتقاع » ويعي بذلك. 
ان يكون ‏ بطبيعة المحال - بالغفاً حكا وصالحا في 
خلقه وسلو كه »> فان الشريعة لا تضع شروطاً اخرى للء 
هذا المنصب ولا تضع نظاماً خاصاً لانتخابه ولا تحدد. 
هيئة الناخبين » كا لا تنص على شيء في مسألة مدة 
الامارة . وعلى هذا فن الجائر نديد مدا بعدد من. 


. رواه البخاري عن آنس‎ ١ 
قد أستخدمت ئي هذا الكتاب لقب «الامير» و و الامام ۾ بكار ة عند.‎ ۲ 
. اشارته الى زع الامة > ولكن الشريعة لا تلزم.السلمين باستمال اي لفظ مدد‎ 


Ao 


السنوات» ورعا مع اعطاء الامر حت اعادة ترشيح نفسه لمنصب 
الرئاسة » ومن الجائز أيضاً ان نحدد بقاء الامر ثي منصبه 
الى عمر معن شريطة ان يؤدي خلال مدة امارته حقوق 
الامارة في احلاص وكفاءة . ولا ضر في ان تكون مدة 
الامارة مدى المياة » اذا توفر الشرط الآنف الذكر › فاذا 
ما اتضح ان الامر لا يژدي واجبه بالاخلاص او الكفاءة 
امطلوبن فعليه ان يتنحى عن منصب الامارة » كا قد يعفى 
الام من ية اذا ما يت عجرة ن أدارة كرون الدرلة 
بسب اعاال ى صختة او لل ى قرا العقلة اة > 

ان هذه التفاصيل وامثاها جب ان يصطنعها المجتمع لنضه 
وفق ما حدم مصاله ومحقق حاجات زمانه . ومن خلال 
هذا ,الخال الرخبة فن فامل الاسزر مدو لا رة 
اخرى تلك المرونة الي هي من خصائص النظام السياسي 


مبداً الشوری : 


لقد رأينا كيف تعمدت الشريعة الا تتعرض لتفاصيل 
:التشريعات اللحاصة عاجاتنا الدستورية المتنوعة المتخرة مع 
الزمن » وهكذا تبدو الحاجة الى سن القوانىن الحارية 
المناسبة لكل عصر واضحة كل الوضوح . الدولة 
الاسلامية ؛ سيتناول .سن القوانن المشاكل العديدة إاللعاصة 


A" 


بادارة شؤون آلدولة ومحياة المجتمع > هذه المشاكل الي ٰ 
تتعرض هما الشريعة على الاطلاق اوالي وضعت ها مبادىء 
عامة دون الدخول ني الفروع . وني كلتا الحالتين ترك 
الشارع للأمة حق سن القوانن الناسبة لمقتضيات الزمن عن 
طريق الاجتهاد على شرط ان يلاثم ذلك روح الشريعة . 

وا لا شك فيه انه ي المسائل الي هما مساس مباشر 
بالجافب العام من حباتنا لا عكن ان برك سن تلك القوانن 
الاجتهادية للأفراد يعالجه كل" على هواه > بل لا بدان بنبشق ' 
ذلك عن اجاع الأمة ( ولا بأس حينئذ ان يستهدي المشترعون 
الجدد - في أية مسالة تعرض فم اجتهاد فقبه او اکر 
من الفقهاء المتقدمن ) . ولا شلك أبضاً في انه ليس من 
الممكن ان تجتمع الامة كلها ثم تسن هذه القوانين الوضعية . 
فلا بد أن يكون هناك شخص او عدد محدود من الأشخاص 
عكن للمجتمع ان يوكل اليهم هذه المهمة . اذن فمن هو 
الشخص أو من هم الأشخاص ؟ 

یل کثر من المسلمين الى القول بأن سلطة سن القوانين 
بجحب ان تنحصر في شخص واحد هو الأمبر» فهم حتجون 
بأنه ما دام a‏ کله فانه 
لا بد ان يكون والحالة هذه ممثلا“ للمجتمع لا ي الامور 
الادارية فحسب ولكن ني شؤون التشريسع الوضعي 
كذلك . وعيل فريق آحر من السلمين - تؤيدهم في 
ذلك شواهد من التاريخ - الى القول بأن جنع 


AY 


تلك السلطات تي يد رجل واحد حمل ني طياته ”نذارآ حطر ة 
لا تؤمن عواقبها . ذلك بأن الفرد مها كان ذكياً وتقياً 
وحسن النية فن المحتمل ان خطىء ني حكمه على الامور 
متأثر ني ذلك ميوله الحاصة › ولكن احيال الحطاً سيقل 
الى أدنى حد مكن اذا عرض الأمر على جاعة تتنوع 
آراء أفرادها ومحتدم التقاش بيهم تبعاً لذلك > الأمر الذي 
يؤدي الى. استعراض موضوع البحث من زوايا عتلفة › 
بالاضافة الى ان حطر الميول الشخصية الي قد تعكس ظلها على 
سن القوانن سيقل هو الآلحر اذا لم يزل بالكلية . فضلا“ 
عن ان تجمع السلطات كلها تي يد واحدة قد يؤدي الى 
افساد صاحبها واغرائه على تسخرها لحدمة اغراضه اللحاصة 
او اغراض الفئة الي تشايعه . وعخلص أصحاب هذا الرأي 
الى القول بأن السلطة التشريعية ني الدولة لا بد ان توضح 
في أيدي هيئة خحاصة تنتخبها الأمة لذا الغرض . 

ونما سبق قد يبدو لبعض الناس ان المسلمعن احرار ف 
ان مخاروا پین حك امتيدادي مطلق بارسه الأمير وم 
على أساس مشورة بن الأمر وهيئة تشريعية . ولكننا عندما 
نفحصض عن قرب و حرية الاخحتيار » هذه بين الاظامن 
يتبن لنا انها في الواقع لا وجود ها على الاطلاق » فان 
القضية قد فصل فيها كتاب الله فصلا حاسماً بالاية الكر عة 
« وأمرهم شوری بینهم ) (سورة الشورى : الاية ۳۸ ) 2 

ان هذا النص القرآني جب اعتباره المادة الاساسية الفعالة 


A^ 


ي التفكر الاسلامي بصدد مسألة ادارة الدولة . ولعله ليس 
من العسر علينا أن ندرك بان هذا النص متد اثره محيث 
بشمل كل صغبرة وكببرة من دقائق حياتنا السياسية > وهو 
من الوضوح ي معناه والاطلاق ني لفظه محيث ان اية 
حاولة للتعسف في تأويله وتحميله غر المراد منه ستبوء 
بالاحفاق . 

ان كلمة « أمر » الى وردت ني النص تشر الى كافة 
الامور ذات الطابع العام » ومنها بطبيعة الحال الأسلوب 
الذي تشكل به الحكومة الاسلامية »> اي اما تشر الى المدأً 
الانتخابي الذي تقوم على اساسه سلطة اة . يضاف 
الى ذلك ان الآية « وامرهم شورى بينهم » لا ترسي فقط 
قاعدة الشورى كأساس لكل مظاهر الحياة السياسية » بل 
تعتر الشورى جزءا لا يتجزاً من اسلوب الحك نفسه . 
وعلى ذلك فان مهمة سن القواننن ني الدولة لا بد وأن 
د اق ی ری ر ا 


۰ ں متخ : 


من الواضح ان لفظ « بينهم » في الآية المذكورة 
يشر الى المجتمع كله » وعلى هذا فان مجلس الشورى لا 


پد أن یکون ملا“ للمجتمع کله برجاله ونسائه على السواء . 
وصفة التمثيل هذه لا كن أن ترز الى الوجود الا 


۸۹ 


عن طريق الانتخاب اللحر العام اي ان اعضاء مجلس الشورى 
مجحب ان ينتخبوا بطريقة تتيح > على أوسع نطاق ممکن 
لارجال والنساء > ان يدلوا باصوامم . وحقوق التصويت 
والشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحن من 
التفاصيل الشكلية الي لم يقدم هما القرآن او السنة 
نصوصا » وهي هذا ماروكة لتقدير المجتمع ينظر فيها 
على ضوء ظروفه ومقتضیات عصره 

وکن لقائل ان بقول انه بدلا“ من أن يساهم المجتمع 
كله في أنتخاب اعضاء المجلس عن طرق الانتخاب العام ¢ 
فان هذا المجلس سوف يكون مثلا للشعب ايضا اذا عبن 
اعضاۋها من قبل الامر » باعتباره مدا عنصبه وسلطاته الي 
عارسها بتفويض من الشعب › فهو عثل ارادة الشجب تمشيلا“ 
صحيحا . ولكن مها كانت الحجج الني تحشد لتأييد هذا 
الرأي من تاريخ المسلمين فان نمافته يبدو واضحاً . فحن 
اذا ما سلمنا بان الوسيلة الي يم ما تشكيل اليئة التشر بعية 
هي من اخطر المسائل في حياة الدول » وان علينا ان لزم 
بأمر الله تعالى الذي ينص على ان تعالج كافة شۋوننا ا 
على اساس الشورى » فلا مفر من السلم بالنتيجة وهي ان 
عملية تأسيس المجلس نفسها جب ان يتمثل فيها هي الاخرى 
معى « الشورى » على أتم ما يكون . وتي المجتمعات 
المعقدة كمجتمعنا لا بمكن ان يى تعرآف رأي الامة 
وتحقيق مبداً الشورى بغر طريق الانتخاب العام » اذ انها 


0 


الوسيلة الوحيدة الي كن أن تظهر عن طريقها مزايا 
المرشححان ويرك بعدها للشعب حت الاختيار . ان طريقة 
E a o‏ 
قامت على أساس التقسم لأقليمي أو النسبي » وما الى ذلك 
من التفاصيل » أمور لم تتعرض فا الشريعة بل تركنها 
لقرار الأمة ينظمها كيف يشاء . 

ولكن هناك نقطة مهمة اشترطها الرسول بالنسبة الى كل 
من يتقدم للوظائفت العامة أو المناصب النيابية » عنع عوجبها 
ؤال الوظيفة أو تصيد أصوات الناخبن . قال الرسول : 
A O E ele O NOES‏ 
اليها وإن أعطيتها من غبر مسألة أعنت عليها. م ١‏ 
وني ضوء تعالم الاسلام بمكن القول بأن رسول الله قد 
قصد دون شك آنه کما ینف الانسان مسؤولیاته ویقوم بواجبه 
لا بد له من عون الله ورعايته »> وهذا يعى ان ل العناية 
الإمية عن المرء تمن بأن بعل عله بوارآ وجهده خسار 
مها کان ذكاؤه وكفاءته . ولكي مجعل النبي صلى الله 
عليه وسل هذا الأمر أكثر وضبوحاً أبى ان يغطي وغيفة 
إدارية أو امارة لانسان سأما لنفسه » فعندما سأله أحد 
الضصحابة ان يبعثه والياً على مصر من الأمصار أجابه قائلاً : 
« انا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحداً 


. رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة‎ ١ 
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حر ص عايه °( 

وعلى هذا فانه من التمسك :روح الشر دعة ان ينص 
لمنصب اداري من مناصب الدولة أو طلبه لعضوية هة 
تيابية مجعله تلقائا غر لا ق للتوظيف أو الانتخاب 

ان مثل هذا 9 سيزيل من الطر ق ا قوية 
اليابية . ني الوقت الماضر يستطيع أي شخص علك فوا 
أو ثروة أو جاهاً - بغض النظر عن قيمته القيقية - أن 
يضمن لنضسه الفوز في انتخابات نري فيئة تشريعية عن 
طريتق الفيام بنوع من أنواع الاسالة أو الاغراء في أوساط 
الناخبين » ولكن بصدور القانون المشار اليه تؤدي كل 
ااحاولات الي تستهدف اسالة الناخبين وحشد أصوام من 
قبل المرشح الى بريد 2 من صفة اللياقة وض 
n‏ الطراز ا ان يتجنب الاسالب 
المكشوفة للدعاية لنفسه » فیبلغ ال کرسي الليابة أو 
الوظيفة باستخدامه منظمة حزبية أو أبة واسطة أخرى تقوم 
عهمة الدعاية له بين الماهير . ولكن منع المرشح من القاء 
الات الانتخابية سيجعل مهمته صعبة الى حد كبر “ 
وستکون النتيجة ت على وجه عام س ان الشخص الذي. 


¬ رواه البخاري ومسلم عن ابي موسی . 
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ححظى باحبرام الناس وبالتقدير الصادق من المجتمع هو الذي 
ستتاح له فرصة النجاح كر من غبره . 


اخحتلاف الاراء 


لقد أشرنا فبا سبق إلى ان عل مجلس الشورى سينحصر 
ني سن القوانن المسائل ذات الطابع العام ولا سا الأمور 
الي م توضع هما أحكام معينة ني نصوص القرآن والسنة . وحيها 
اقتضت حاجة المجتمع سن قانون معن فعلى المجلس ان ينظر 
أولا" في نصوص الشريعة بغية البحث عا قد يكون فيها 
من مبادىء عامة تتعلق بالموضوع الذي يتناوله الببحث > 
فان 'وجدت مثل هذه البادیء فان مجلس الشورى مازم 
بأن يراعي انسجام القانون انوي" اصداره مع هذه المبادىء . 
ولكن اليجلس سيواجه كثراً من المشاكل الي سكتت 
ازاءها الشريعة فل تضع ها أحكاماً مفصلة ولا مبادىء عامة » 
وي مثل هذه الحالات للمجلس أن يسن القوانين الملائمة 
للغرض ٠‏ المحققة لمصالح المجتمع مستهدياً بروح الاسلام . 

كل ذلك يقتضى بطبيعة الحال ان يكون أعضاء المجلس 
على عل Ny E O‏ 
الالباب ۾ الذين هم على قدر کبر من الغهم لما تقتضيه 
حاجات الامة الاجماعية والرة بأحوال العام على وجه 
العموم » وبتعبر آخر فإن الثقافة ورجاحة العقل شرطان 


۹۳ 


أساسيان ينبغي توافرما فيمن يرشحه المجتمع لعضوية خلس 
الشورى . ولكن » حى مع توافر هذه الشروط ي جميع 
أعضاء المجلس فانه من غر المحتمل أبداً أن تتفق وجهات 
نظرهم اتفاقاً تاماً في كل سألة اجاعية تعرض عليهم » 
ولذلاق من غر المحتمل أيضاً أن تصدر قرارامم باجاع الاراء 
بالنسبة ال الي حتاج مواجھتها إلى سن قوانىن جدردة . 

إن احتلاف الاراء بن الناس أمر طبيعي »> ذلاث بان 
التفكر البشري تفكر موضعي > ولا بمكن محال من الأحوال 
الحيلولة بين هذا التفكر وبن التأثر بالأمزجة والعسادات 
رال الا خاغ راجازت اة الي تعرض ها الفكر 
ذلك بأن هذه العوامل خا فاون میا کون ما لسميه 
« بالشخصية البشرية » الحميزة خصائص فردية . وي 
الواقم » فان التقدم الصحيح ني مضار الحياة لن بتحقق 
بدون هذا الاختلاف ني الرآي » إذ أنه من خلال الاحتكاك 
الناجم عن صراع آفکار متنوعة » ومن خلال المحارك 
العقلية الي غو ضها الاراء المتباينة تتضح الدروب المتعددة 
الي ستفضي إحداها حتماً إلى حل المشكلة الحل المطلوب . 
ول غلا ما عاة اعرل ادك لر و اتوت 
علاء امي رحمة  .‏ » 

إذن فن المحوقع ألا تحظى قرارات مجلس الشورى في 
الدولة الاسلامية باتفاق اجاعي عليها ‏ شأنها في ذلك شأن 
كافة المجالس التشريعية في العالم ‏ . 

. الجامع الصفير السيوطي‎ - ١ 
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وهذا فإن علينا ان نرضى بصدورها باقلبية الاصرات . 
ولا بأس في ان تكون الأغلبية البسيطة حاسمة ي 
الاجراءات الي تتناول مسائل عادية » على انه من الافضل 
ان تشرط اغابية الثلشن في الامور ذات الأهمية اللحاصة 
لفرت غل اقرا باسقاط اة وهو ما ا 
فما يلي من ابواب البحث - او تعديل الدستور او اعلان 
الحرب او ما شابه ذلك من الامور . 


ولكن كثراً من المسلمين فى عصرنا يرفضون - بسبب 
الفشل الذي تعانيه اغلب « الدعوقراطيات » الحديثة أي 
الغرب ان تسيطر هذه العملية الحسابية القائمة على مجرد 
عد الاصوات على النشاط وسن القوانن في الدولة الاسلامية' 
وحجچتهم ف ذلاف إن ابید الا كيرية لاجراء قانوني معان 
لايعي دائماً ان هذا الاجراء اجراء صالح فن الىك 
جداً ان تقع. الاكثرية في الحطاً ر على الرغم من کونما 
اكارية مخلصة في نواياها ) بيا تكون الاقلية هي الي على 
صواب . 

ان الح الذاتي الذي يشتمل عليه هذا الرأي أمر لا جدال 
فيه . فالعقل البشري ليس معصوماً من الزلل . يضاف الى 
ذللكف ان الناس لا يستجيبون دائماً لنداء اللحر والصواب . 
وتاريخ العام يفيض بالاحكام الحاطئة الي تردت فيها 


۹۵ 


اكثريات غبية أو أنانية على الرغم من تحذير اقلياب حكيمة 
بعيدة آلنظر ها . ولكن على الرغم من ذلك فانه لیس من 
البسبر أن بجد بديلا لبد الأحذ بأغلبية الأصوات ني 
اميثات التشربعية . 

من الذي سيكون صاحب الحق ي الحم بالصواب أو 
ا“ على الأقلية أو الاكثرية ني المجاس ؟ من الذي سيكون 
له لرأي الحاسم ي نماية الامر ؟ 

قد يقول قائل : جب أن یکون الامر هو صاحب 
هذا الق . ولكن فضلا عن أن منح مثل هذه الساطة المطلقّة 
لأي فرد مخرج بنا عن القاعدة الشرعية الي نصت عليها 
الآية الكرعة «وامرهم شورى ينهم » › افليس من الممكن 
ان مخطىء الامير ني الحكم ايضاً بيا يكون رأي أغابية 
حلس- الشورى هو الصواب ؟ هل هناك ضان إهي 
بصواب أحكام الأمر ؟ 

قد جيب الذين يعارضون مبداً الأحذ برآي الأغلبية 

على هذا السؤال بقوم : « إننا عندما نختار الأمر حرص 
على أن يكون أعقل الناس وأتقاهم » وما دمنا قد اخحترناه 
على أساس ما عنده من رجاحة العقل والورع فان هذا 
ضان كاف بأن تكون أحكامه صاثبة . » ان هذا القول 
يبدو صحيحاً . ولكن أليس صحيحاً كذللك ان على المسلمن 
ان ينتخبوا أعضاء علس الشرری اعل. اساس ترافر 
شرطي الحكمة والورع ؟ أو ليس هذا « ضااً كافاً » 


۹٦ 


على ان القرارات الصادرة عن أغلبية مجلس هذه صفته لا 
بد وان تكون صائبة ايضاً ؟ بالطبع لا . ني كلتا الحالتن 
سواء بالنسبة للامير او المجلس ‏ لا بمکن ان یعتار 
« الضان الكافي » ضماناً مطلقاً » واما الضان المطلتق فلا 
يرال بعيداً عن متناول البشر . وعلى هذا فان قصارى 
ما عکن أن نرجوه هو انه اذا ہا اقش جمع من الناس 
قوامه افراد معقولون مسألة معيئة فان من المتوقع ان تصل 
أغلبيتهم ي النهاية الى قرار صائب او أقرب ما يكون 
إلى الصواب . 

ومن اجل هذا حض" الرسول صلى الله عليه وسا بقوة 
ني كشر من المناسبات قاثلا : « اتبعوا السواد الأعظم ٠»‏ 
و ر عليكم بالماعة والعامة ‏ . ' 

والواقع ان العقل البشري لم يستطع حى الآن ان ببتكر 
وسيلة يصل ا الى اتغاق حول الشؤون المشر كة للمجتمع 
حرا من مبدأً الأحذ برأي الأغلبية . ولا شك ان الاكرية 
قد تخطىء »> ولكن لا شك ايض ان الاقلية قد تخطىء 
كذلك . وهكذا فن حيث نظرنا ني الامر وعلى اي وجه 
قلبتاه سنجد أنفسنا امام حقيقة لا مفر من التسلم ما »> 
وهي ان العقل البشري عا فطر عليه من نقص وافتقار 
للكال قد جعل الوقوع ني اللحطاً امرآً لا بمكن بجنبه في 

. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن تمر‎ ١ 

م رواه أحمدعن معاد بن جبل . 


۹۷ نظام الم )¥( 


الياة البشر ية 2 وعلى هذا فازه لیس لا ٤‏ الام حيار » 
الوقوع ي اطا من رجعة للصواب وتصحيح ف خط 
السر. 


. 
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المہرك یں الساطس 
ال د ت ر الگمر e‏ 


اعتاد السلطتن كل على الاخرى 


ان مدأ « وأمرهم شورى بينهم » الذي يقوم عليه مجلس 
الشورى يتطلب بطبيعة الحال أن يكون الامر من بين 
الاعضاء » اذ ما دام المجتمع ف تاره رها انرك 
فلا بد له من ان عارس سلطانه باعتباره الممثل الاول 
المجتمع في كافة الشؤون العامة . ولا كان الامبر هو الذي 
بيده زمام الامر ني المجتمع الاسلامي فلا عكن اعتباره 
عضو عاديا من أعضاء المجلس » بل لا بد من ان يكون 
ريسا له » ویدحل ني واجبه ان وجه نشاط المجلس وان. 
پرأس مداولاته »› اما شخصیاً او عن طریق نائب ينوب عله . 

ان هذا المبدأ الذي يفهم منه اله في دولة تخضع لاحكام 


۱۰۹ 


شريعة سماوية لا كن ان يكون هناك فصل تام بان 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة › هو مبدأ من 
اهم البادىء الي قدمها الاسلام للعلوم السياسية . 

وني الدول الدعوقراطية ي الغرب يعتر وجود فاصل 
۔حاد بين السلطتن هو الضان الوحيد ضد ما عکن ان يقم 
من جانب السلطة التنفيذية من اساءة استخدام الصلاحيات 
الي ني يدها . ان هذا الفاصل بعض المزايا من حيث انه 
يعطى صفة « السيادة » للهيئة التشريعية وبذلك يضعها في 
موضع تستطيع منه ان تشرف باستمرار على تصرفات السلطة 
التنفيذية يوماً بيوم وتمنعها من الاقدام على التصرف بالاسلوب 
الذي قد حلب الضرر على المصالح العامة . ولكن هناك عي 
ي هذا النظام مجحب الا بغيب عن البال » وهو ان الحكومة 
بقسميها الدشربعي والتنفيذي كشرا ما تجد نفسها (ولا سيا ي 
الازمات الي تنطلب اجراءات سريعة ) مقيدة عن العمل 
ببب هذا الفصل التام بين السلطتين » وبدلك تفقد الميزة 
الي نمتاز ا الحكومات الاستبدادية > وهي المرونة وسرعة 
البت في الامور ني الاحوال الطارثة . 

والاسلام كا رأينا - يعارض الاستبداد والح 
المطلق بنفس القوة الي تعارضها ما المجتمعات الدعوقراطية 
الغربية » ولكنه يتخذ في هذا الموضوع ‏ كايفعل ي كثر 
من الامور - طريقاً وسطا متجنبا بذلك مساوىء النظامين 
ومحققاً للأمة الاسلامية المزايا الكامنة في كليها . فالنظام 


۰۲ 


الاسلامي مجمع الأعال التشريعية والتنفيذية في شخص الامر 
الذي مارس وظيفته كرئيس للهيئة التشربعية باعتباره رئيا 
للدولة . وهكذا استطاع الاسلام ذه الوسيلة ان بتجنب 
تثنية السلطة » هذه التثنية الي جعلت السلطتن ني اوروبا 
ومر کا کشر ١ا‏ تصطدمان مع بعضها البعض عغیٹ ادى 
ذللكف › ي کشر من الارقات »› الى عرقلة نشاط الحكومة 
المرلمانية › ان ۾ یکن شلها تام . 

بيد ان هذه الميزة الي ضمن ما الاسلام الكفاءة الادارية 
ر والي هي » على وجه عام > خاصة من خحصائص الح 
الديكتاتوري ) لا تتحقق ني الدولة الاسلامية عن طريق 
التضحية عبد الاشراف العام من قبل الشعب على اعمال 
الحكومة » إذ ان أي الحراف من جانب السلطة التنفيذية 
نحو الاستبداد بكبح تي بدايته علا حك الشورى الذي نص 
عليه القرآن » والذي يؤ كد ان كافة مظاهر النشاط الحكومى 
التشريعي منه والتنفيذي بحب ان تكون قائمة على المشورة 
بين مثلي الشعب الشرعيين . 
٠‏ ان الاستطراد المنطقي ني البحث يفضي بنا الى ان هذا 
الاعياد التبادل بين السلطتين يقتضي ضرورة التسلم بان 
القرارأت الفبادرة عن اغلبية اعضاء مجلس الشورى 
لا تکون مجرد « توصيات » يقبلها او يرفضها من بيدهم 
امر السلطة التنفيذية ولكنها ملزمة ممم بالمحى القانوني 
الكلمة الالرام 


غيل تارجي 


محدثنا التاريخ انه لم تكن هناك جمعيات تشريعية بالمعحى 
العصري ممذه الكلمة ني عهد الحلفاء الراشدين . لاأاشك 
ان هؤلاء اللتلماء العظام کشر ما کانوا یلجأون الى طلب 
المشورة من رؤساء المجتمع أي كافة المسائل المامة الي تمس 
سياسة الدولة » ولكن لا الاشخاص الذين كانوا بستدعون 
للادلاء باراثهم بان يدي الحليفة کائوا منتخبن من قبل 
اللجتمع هذا الغرض » ولا كان اللحليفة يعتير نفسه ملزماً 
باتباع الآراء الي يقدمها اليه هؤلاء في كل مسألة وفي 
جميع الاحوال . كان الحليفة يستشبر ثم بقلب الامر على 
وجوهه المختلفة ثم مختار الطريق الي يراها هو صاللة 
للغارة > آحذا مرة برأي اللاكرية ومرة برأي الأقلية ¢ 
واخری برأیه وحده من دون الناس . 

قد يتساءل بعض القراء : اذا كان اللحلفاء الراشدون. 
وهم من هم ف مراتبهم من صاحب الرسالة ومعرفتهم 
باصول الشريعة ‏ لم مجدوا حاجة البتة الى ان يسمحوا 
بقيام مجالس منتخبة الى جوارهم تشاركهم اعباء الحم » 
فاذا وجدت مثل هذه المجالس على اية صورة من الصور 
م يلزموا انفسهم برأي أعضائها »> فكيف مجرؤ احد من 
الناس على ان يزعم اليوم » اولا » بأن تأسيس لس 
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آشوری عن طريق الانتتخاب العام شرط من شروط 
الاسلام ء وثانياً » بأن تكون القرارات والقوانن الصادرة عن 
مثلى هذا المجلس مازمة للسلطة التنفبذية في جميع الظروف ؟ 

ان الحواب عن القسم الأول من هذا السؤال أمر يسر . 
فعندما وجد اللحليفة الأول ابو بكر نفسه ملز ما - بنص 
آية الشورى - بأن يكون لديه مجلس يعاونه ني الاضطلاع 
باعباء الح لأ بطريقة غريزية الى استخدام نظام اقرته 
تقاليد المجتمع العربي منذ أزمنة سحيقة في القدم ولم 
تنكره الشربعة مباشرة › وهو النظام الذي يسمح لزعم 
القبيلة ان بتحدث باسمها » وهذا كان مجلسه يتكون من 
رؤساء القباثل وشيوخ البطون . 

وني مثل الاحوال الي كانت سائدة في عصره »› كان 
تصرف اللحلبفة صحيحا من غير شك » اذ انه على الرغم. 
من ان انتشار الاسلام قد أوهى الى حد ما عرى الروابط 
القبلية > فان هذه الروابط ظلت على ابة حال قائسة م 
تنهّر' تماما . لقد كان المجتمع العربي ثي ذلك الحين ما 
يزال عتفظا بطابعه القبلي الى حد كبر »> وعلى هذا فان 
رؤساء القبائل والبطون کان هم - ني الواقعم › ان لم يکن 
بام القانون ‏ حق تمثيل الجاعات الي يتزعموما . لقد 
كانت وجهة النظر الي يعزضها ي المسائل المامة زعم بي 
زھرة ھن ریش ا ٤‏ اؤ تلك الي يقدمها زعم الأرس 
من الانصار تعر تام التعببر عن وجهة نظر أفراد القبياتين . 
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ولو فرضنا جدلا“ ان الحليفة قد أصر .على اجراء انتخاب 
عام لامجاد مجلسه لجاء هؤلاء الزعماء أنفسهم - ومنهم من 
كان من رة اصحاب الرسول ‏ ممثلعن عن الأمة . 
ویتضح من ذلك انه ل تكن هناك حاجة البتة لاجراء 
انتخاب عام » ولم يكن على المليفة سوى آن يدعو كيار 
الصحابة ورؤساء القبائل والبطون حى مجتمع لديه حالا 
مجلس الشورى الذي بريد » وهذا المجلس الذي م تقل 
صفته التمثيلية عن أي مجلس آحر قد ياي عن طريق 
الانتخاب . 

ان هذا التر كيب الغريد الذي تيز به المجتمع الاسلامي 
في ذلك الوقت ظل كا هو دون تغير خلال عهود الحلفاء 
الراشدين الاربعة محيث لم مجدوا جميعاً حاجة ماسة الى تغيبر 
الوسيلة الي ف ا مجالس شوراهم الى الوجود . 

ولکن المجتمع الاسلامي المعاصر- کغره من المجتمعات 
الممتدة - قد تخلص منذ زمن بعيد من هذا الطابع القبلي ء 
فأصبحت الزعامة القبلية مجردة من صفتها التمثيلية السابقة . 
وبناء على ذلك لم تعد لدينا أبة وسيلة لتعر ف رأي المجتمع 
الا-عن طريق التصويت العام . في المسائل ذات الامية 
اللحاصة مجحب أن يأخز هذا التصويت صورة الاستفتاء العام 
Li. ( referendum )‏ لسن" القوانن الجارية وللمشورة في 
الامور السياسية فلم يستطع احد حى الآن ان يبتكر وسيلة 
افضل من الانتخاب الذي يقدم به المجتمع باختياره الحر 


1° 


مثليه في مجلس الشورى . 

ان هذه الحقائق من الوضوح بحيث ما كان لي ان 
أتعرض فا ذا الاسهاب لولا ان کثراً من المسلمين نم 
يستطيعوا ان يتبينوا الفارق بين متمعنا الحاضر وبين المجتمع 
الذي وجد لي فجر الاسلام » وهو فارق جد عظم . لا 
ريب ني أن الحلفاء الراشدين رضي اله عنهم »› لو كانوا 
قد واجھوا احوالا مشابة للاحوال الي نعيش في ظلها اليوم › 
ما ترددوا ي انتهاج نېج سياسي تلف تاماً عن النهج 
اللي سلكوه منذ ثلاثة عشر قرتاً » أي الهم کانوا سبعملون 
على تكوين مجلس الشورى عن طريق التصويت العام . 

ان هذه النتيجة الي وصلنا اليها لا تنطبق فقط على 
الوسيلة الي بأتي ا مجلس الشورى الى الوجود ولكنها تنطبق 
ايضاً على المراجع الي بستند اليها ني سن قوانينه والمكانة 
الى عتلها في الدولة الاسلامية الحديثة »> وبعبارة اخرى 
فاا مسن ال ما آذ كانت ازارات الى لر ن 
المجلس ستكون ملزمة للالمطة التفيلية ام لا 

ان هناك حقيقة تارخية هامة تدل على ان الرسول صلى 
لله عليه وسلم نفسه كان كثرآً ما يطلب مشورة اصحابه 
5 شؤون الدولة ويعمل عشورتهم انصياعاً لمر الله « وشاورهم 
ني الامر فاذا عزمت فتوكل على الله » (سورة آل عمران : 
الاية ٠١۹‏ ) . 

يستخلص بعض الفقهاء من هذه الآية انه ني الوقت 
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الذي جب فيه على قائد الأمة ان يستشر اولي الرأي فانه 
قز ان يتخذ من الاجراء ما يراه هو متفقاً مع 
ما تقتضيه المصلحة العامة » ولکن التعسف يي هذا التقسر 
يبدو واضحاً اذا ما علمنا ان الآبة قد نزلت قبل معركة 
أحد بزمن يسر جدآً > اي انا انزلت في مناسبة وجد 
الرسول فيها نفسه مرغاً _ ورغم تقديره الصائب - على 
ان يأخذ برأي الاغلبية من اصحابه . كان صاحب الرسالة 
يرى انه من الحر للمسلمين ‏ كا اثبتت المحوادث صحة 
هذا الرأي فيا بعد الا مخرجوا للاقاة اعدائهم من قريش 
الذين كانوا يفوقولہم في العدد والعدة تي ساحة المعركة 
المكشوفة » بل أن يعتصموا وراء حصون المدينة » وان يدافعوا 
عنها اذا هوجمت . ولقسد أيد فريق من الصحابة رسول 
الله في هذا الرأي > ولكن لا كانت الأغلبية العظمى تصر 
على الحروج فقد نزل عند رأہم كارهاً . 

ان الزام الشريعة للقائد بأن يتزل عند ري الاكرية 
من مستشاریه پزیده وضوحاً الحديث التبوي الذي روي 
عن علي بن ابي طالب بصدد هذه الآية الي نناقشها بالذات 
اذ انه عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسار عن مضمون 
كلمة «العزم » الواردة ني الآية أجاب قائلا : و« مشاورة 
اهل الرأي م اتباعهم » ١‏ » کا یروی عنه صل الله عليه 
وسل انه قال لأبي بكر وعر اللذين كانا ي كثر من 
١ -‏ تفسيراين كثير » طبمة القاهرة ست ٠۴٤۴‏ م - الجزء لاني مس ۷۷م 
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ولکن على الرغم من ذلك فانه ليس من العسر على الرء 
ان محمن الاسباب الي حدت باللحلفاء الراشدين ان يتساهاوا 
احيانا في الأخذ عبدأ الشورى الذي حضت عليه الشريعة . 
من هذه الأسباب ان التطور السريع في كيان الدولة الاسلاءية 
الارلى كنتجة لاتساع الفتوحات جعل من المستحل ني 
بعض الاحيان ان ترك الكلمة الفاصلة في امور الدولة 
چ لدم المعلومات ا اولا باول ا الدولة 
الى ما فتئت تنداح دائر ما وترامی حدودها یوماً بعد یوم . 
ومن هذه الاسباب ايضاً ان اللالفاء الراشدين كانوا يعلمون 
بان الرعى السياسى بن جاهر العامة من المسلمن كان ما 
يزال ي طفولة المهد » وان هذه الحقيقة تحفى وراءها خطر 
تلون وجهات النظر ي الامور السياسية بالوان العصبيات 
النصح الور منها كلا دعت الحاجة الى ذلك فام قد 
احتفظوا لانفسهم بالحرية في العمل عشورة مستشار مم أو 

من المحتمل ان اللطفاء الراشدين لم مجدوا امامهم طر رقا 
مفتوحاً سوى هذا فسلكوه » ولكن من المحتمل ان الحرية 


| رواه احمد ٻن حنپل ي مسنده عن عبد لر حمن بن غم , 


۱۹ 


المطلقة الي مارسوها في اصدار قرارا ہم کانت من الاسباب 
الي ادت إلى الاميار السريع للخلافة الراشدة ؛ ذلك بان. 
هذه الحرية قد أتت بأبرك الثمرات عندما وضعت في يل 
حا حازم بعيد النظر كعمر بن اللحطاب > ولكنها ما لبشت 
ان حطت من شأن نظام اللحلافة نفسه عندما استخدمم ا 
حا ضعيف . ومن م وقع في تصرفات خاطئة كانت وخيمة 
العواقب فما بعد . أف يكن من الممكن ثلا ان يتغر وچه 
التاريسخ الاسلامي كله لو أن عيان رضي .الله عنه ألزم 
نه بالعمل عشورة مجلس للشورى مئل الامة وبشار كه 


أعباء الح ؟ 


مها كان الجواب على هذا السؤال الفرضي فائنا لا 
مجحب أن نتوقع أن يكون كل أمير في عبقرية تمر بن 
الحطاب وقوة شخصيته وحدة ذكائه . فالتاريخ محدثنا 
بان شل هؤلاء العالقة اعا هم من فلتات الطبيعة الذين ل١‏ 
تجود هم في كل حن » وأن غالبية الحكام ثي كل العصور 
وني كل المجتمعات عرضة لارتكاب أفظع الاخطاء اذا ما 
تركوا وشأنہم يديرون الامور على هواهم . ومذا فانه 
ليس من الحكمة مطلةاً أن يركوا وشأنہم » بل بجحب 
ان محكموا بالاشتراك مع الممثلن الشرعيين للامة. ان هذه 
عظة من أهم عظات التاريخ ما تجاهلتها أمة الا تعرضت 
لافدح الكوارث وأبشع النكبات . 
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السلطة التنفيذية 


لقد خلصنا الآن الى نتيجة واضحة كل الوضوح وهي 
ان الدولة الاسلامية لا بد وأن ”تك على أساس الشورى › 
أي بالتعاون بين السلطتىن التنفيذية والتشريعية اللتن تتر كز 
رئاستاها معا في شحص الامر . ولكن ما دو نوع العلاقة 
العملية بين هاتن السلطتن ؟ 

هل فر ض المداً الذي ان اعال 
الحكومة عن الشورى » على السلطة التنفيذية ان تخضع كل 
صغخرة وكبيرة من الاأجراءات الادارية لاشراف اليئلة 
التشريعية وان تحصل على موافقتها عليها قبل التنفي ؟ اذا 
کان هذا هو الحال فانه يستحيل على أية اداة حكومية في 
العام ان تعمل بكفاءة » هو أمر لا يمن أن تسمح به 
الشريعة أو توافق عليه“ . ولمذا فان علينا ان نتجه صوب 
الشريعة نفسها مبتخبن لدا الحل لمذه المعضلة . 

ان الشريعة تقدم لنا › فعلاً ء الجواب الحاسم من 
كتاب الله ني الآية الي سبق ذكرها : «وشاورهم في 
الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله » ( آل عمران : 
الابة ٠١۹‏ ) . 

لقد استخلصنا من هذه الآية أن على الامر ان يقبل 
قرارات مجلس الشورى ویعمل ہا »> ولكن الفقرة « فاذا 


۱1۱ 


عزمت فت وكل على الله » تفضي بنا الى نتيجة اضافية . 
فحيا محدث القرآن او تكلم الرسول عن الحاجة الى 
التوكل على الله > فالا كانا يشبران بذلك الى الامور 
الي لم تتنزل شاا نصوص عكمة > وهي هذا نحتاج اى 
ان يعمل فيها الفرد فكره اللحاص حسما عليه عليه ضمره » 
وان يبتغى الوسيلة المفضية الى علاجها . أما بالنسبة للمسألة 
الى نناقشها فيمكن تلخيص الامر لي الوجه التالي : 
قلزم الشريعة الأمير بالعمل بالقوانن الوضعية الي تصدر 
عن مجلس الشورى وبقراراته في المسائل الرئيسية الي تتعرض 
لبياسة الدولة الداحلية والحارجية »› اما الوسيلة الادارية 
الي تنفذ ا هذه القرارات والقوانن فهى متروكة لحسن 
قد اة التنفيذية الي برأسها الأمبر . ويا تمنسح 
الشريعة مجلس الشورى حى صياغة القوانن الوضعية الي 
حك ما الدولة ووضع اللعطوط الرئيسية للسياسة الي قسير 
عليها »> وحق الاشراف العام على نشاط الحكومة » فان 
مجلس لا عللك الحق ني ان يتدحل ي امور الادارة 
اليومية الي تباشرها السلطة التنفيذية . 


نستنتج مما سبق ان الامر لا بد وان یتمتع بسلطات 
تنفيذرة a‏ ْ وجردده م الاطات القيقية والنزول 
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به الى مستوى. الرئيس الصوري (كرثيس الجحمهورية الفرنسية 
أو ملك بريطانيا مثلا" ) يعتبر لغواً من وجهة نظر الالام 
الذي يوجب كتابه على المسلمنن طاعة أولي الامر ومجعلها 
نتيجة مترتبة على طاعتهم لله ورسوله .١‏ 

ولكن » هب أننا أعطينا الامر جميع السلطات التنفيذية » 
فان سالا سيظل قائماً : هل ستبقى هذه السلطات والوظائف 
المرتبة عليها عحصورة في شخصه وحده » كا هو الال 
بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة الامركية مثلاً » أم انه 
سمارسها بالاشبراك مع .مجلس وزراء مثلون الكتل الرئيسية 
في مجلس الشورى ويستمرون في الحكم ما داموا متمتعان 
بثقة هذه اهيئة التشريعية ؟ 

ليس هناك ي الواقع آي نص واضح ثي الشريعة يلزمنا 
باختيار طريتق دون آحر من كلا الطرفين . ولكننا نستطيع 
ان نستخلص من كثشر من الاحاديث الصحيحة المروية عن 
الرسول بانه كان يتصور تركيز المسؤوليات التنفيذية في يد 
شخص واحد ر کان بطلتق عليه « الامر » أحياناً ويسميه 
الامام ا ا 0 يعتر ان هذا 
النظام هو انسب ما مکن من الانظمة للحكومة الاسلامية « 
واليك بعض هذه الاحاديث : 

( من أطاعي فقد أطاع الله »> ومن عصاني فقد ءعصا 
الله > ومن بطع ار هه الا وس ن الامر فقد 
ETE FEE‏ النساء : الآية 4ه . 
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عصاني > واتا الامام ا يقاتل من وزائه ویتقی به '». 
الا کلکم داع وکلکم مسؤول عن رعیته › فالامام الذي 
على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته » . ١‏ من بایع 
اماماً فأعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه ان استطاع › 
فان جاء آحر ينازعه فاضربوا عق الأخر " » . 

ان مثل هذه الاحادیث وما شاكلها تتفق مع ما کان. 
بوصي به دائماً صلی اله عليه وسل من انه حي اضطلعت 
جاعة من المسلمين بعمل ما فان عليها ان تار من بينها 
امیر { طا ٤‏ 3 

ولكن على الرغم من هذا فقد يستطيع المرء ان بقول 
بانه حى الحكومة الى تشاد على النمط الرلائى الاوروبى › 
اي الحكومة الي یدیرها مجلس وزراء يستمد سلطاته من 
الميئة التشريعية ويسأل أمامها » ليس من الضروري أن 
تتعارض مع النظام الذي يدعو الى تر كيز المسؤولية الادارية. 
في يد شخص واحد ‏ هو رئيس الدولة ‏ مادام علس 


١‏ - رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة. 

. رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر‎ - ٣ 

, رواه مسلم عن عبداله ين عمرو‎ - ٣ 

۽ س اورد معظم الأحاديث الي تتعرض غا الموضوع وفسرها الامام, 
محمد بن علي الشو كاني ( المتوفى سنة 1o00‏ ھ( فی کتاره « نيل الأو طار 4 
طبعة القاهرة الجزء التاسع ص ٠١۷‏ س وور ٠‏ 
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وظيفتا رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب . ولكن المنطق 
السام يقول لتا بأن مثل هذا الاجراء سيجعل مركز الامر 
ني غاية الشذوذ والغرابة . ذلك بأنه سيكون ‏ باعتباره 
متخا ن قل القعب ب هو ول الان القشرق + ا 
بحم عليه من ناحية أخرى ان يشارك في مسؤولباته 
التنفيذية عدداً من الوزراء كل منهم مسؤول بصفته الشخصية 
امام الميئة التشريعية » ومذا تصبح الكتل المثلة في المجلس 
هي المصدر الحقيقي للسلطة التنفيذية وليس الامر كا هو 
قرو ن 

ان مثل هذا الاجراء لا يتعارض مع مقهوم الاسلام 
لقيادة الامة فحسب » ولكنه سيفضى أيضاً الى ان تكون 
سياسة الدولة على الدوام قائمة على التسوفيق - بل على 
سلسلة من محاولات التوفيتق لا ماية ها - بين محتلف المناهج 
الحزبية الى تتنافر فيأغلب الأحيان › الامر الذي بستحيل 
معه لوول الى وحدة الاتجاه والاستقرار وها امران في 
غابة الأهمية لادولة الاسلامية . 

ان التوفيق بين الاتجاهات المحزبية قد يكون ضرورياً 
ني المجتمعات الي لا يقوم بنيانما على أساس ايديولوجي 
معين واي تضطر لذلك الى احضاع اساليبها السياسية لاراء 
المواطنن الي تتغر بين حن وآحر ي الح على ما 
هو نسب وأصلح لمعالجة الامور . بيد ان مثل هله 
التسويات لا كان هما تي دولة إسلامية ايديولوجية لا تغوم 
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على مبدأً المصالح الآتية بل على مبدأ ديني » دولة ها مفاهم 
ثابتة محددة لا هو نحطأً وما هو صواب وما جوز وما لا 
. فی مثل هذه الدولة لا بد وان يكون سن القوانىن 
والسياسية الادارية معا معراً عن هذه الابديولوجية 
الي اعتنقها المجتمع a‏ مکن ادراکه ابدا ما 
دامت الحكومة نجعل نشاطها الاداري خاضعا للاعتبارات 
السياسية التقلبة للأحزاب متأرجحاً معها . 
ان هذا لا يعي بطبيعة الحال منعح قيام الاحزاب في 
مجلس الشورى الاسلامي . وما دامت ر الرأي والنقد 
حقوةاً ثابتة للمواطنن ( وانما لكذلك ني النظرية السياسية 
ني الاسلام ) فان الاس لا بد وان را الحى بي ان 
يتکتلوا في جاعات او احزاب اذا ارادوا » عن هذا الطريق › 
الدعوة الى آرائهم فما مجحب ان تكون عليه سياسة الدولة 
في هذه المسألة او تلك › وما دامت هذه الآراء لا تتعارض 
چ مبادیء الايديولوجبة الي يقوم عليها كيان الدولة 
والأمة - وهي الشريعة ‏ فان ممذه الاحزاب الحى في ان 
تناقشها وتدافع عنها ي داخحل ملس الشورى وخارجه . بيد 
ان هناك شرطاً واحداً هو ان هذه الحرية في تشكيل الاحزاب 
والدعوة الى مناهجها لا بجحب ان يسمح ها بأن تؤثر على 
حر كة الجهاز الاداري للحكومة » ذلك التأثر 0 کان 
من الضروري ان يقع لو كانت الحكومة تدار من قبسل 
مجلس وزراء يتلقى سلطاته من النظهات الزبية الممثلة في 
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مجلس الشورى ويسأل امامها . 

يبدو لنا الآن - بناء على ما سبق كله _ ان « النظام 
اارناسي » القريب الشبه بالنظام المطبق ني الولايات المتحدة 
الامريكية سياہي حاجات الحكومة الاسلامية وخدم اغراضها 
اكثر من « النظام الرلاني » الاوروبي الذي عارس فيه 
مهام السلطة التنفيذية مجلس وزراء مسؤول ‏ أفراداً 
وجاعة ‏ امام اليثة التشريعية . 

وكما نزيد الامر ايضاحاً نقول بأن الأمر وحده هو الذي 
ران ده اال اا ار واا 
وف تة الى ب ان كرد سور هر ا اة 
امام مجلس الشوري ومن خلاله امام الأمة بأسرها . اما 
الوزراء فیجب الا یکونوا سوی مساعدین‌|اداریین او و امناء » 
يتولی هو تنصیبهم ولا يسألون امام سواه . وهنا تأي 
السرة النبوية فتؤيدنا فما نذهب اليه > اذ انه ما من مرة 
اعد و ا لله عليه وسل لفظ « الوزير » 
الذي ورد كثراً في احاديثه الي تتعرض لمشاكل الحكومة 
الا وكان يعي به الشخص الذي يؤازر ( إي يساعد ) 
رئيس الدولة أعباء مسؤولياته الادارية . بقول الرسول : 
« اذا أراد الله بالامر خراً جعل له وزير مدق ان 
سي ee‏ وان ذکر أعاته » وإذا اراد په غير ذلك 
جعل له وزير سوء ان نسي لم یذ کره وان ذکر م یعنه ٠۲.‏ 
۱ د رواء ابو داود والسائي عن عافغة أم الؤمئين , 
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فإذا شاء السلمون ان متاروا لدولتهم النظام الرثاسي › 
والمعروف اليوم « بالنظام الأمريكي » › فانم سيحققون مدا“ 
اوصى به الرسول منذ ثلاثة عشر قرا بطريقة غر مباشرة . 
وهذه الوصية النبوية كافية ليسر على ضوثها المسلمون › اذا 
کانوا في وضع يسمح لحم باختيار نظام من أنظمة الح » 
ولكن نة مبرراً آحر يدفعنا الى هذا الاختيار . 

مرا أن اول الاسر ادر الاسلاهة شف ال كو وا 
ن ان غاا ت ا ا ی د ن 
وزراء تاز من الميثة التشريعية على أساس التمثيل الزبي - 
کا هو الحال في الد عقراطيات الاوروبية ‏ فان الاسر 
ومجلس الوزراء سیشکلون في مجمۇعهم مغ اول الا 
الوأدارية بقضل التخويل الذي منحه المجلس فؤلاء الوزراء . 
وني مشل هذه الحالة تصطدم السلطة الوزارية الي يتقلدها 
وزير غير مسل مع النص .الشرعي الواضح الذي ينص على 
وجوب وضع ولاية الامر في يد المسلمين وحدهم . وعلى 
هذا فان المجتمع سيجد نضسه مام أحد أمرين : اما ان 
عنع المواطنين من غر المسلمين من تول المناصب الوزارية › 
وهو امر قد مجعل من العسر على الاقليات غر الاسلامية 
ان تتعاون مع الدولة باخلاص تام » او ان يتجاهل نصا 
جوهرياً واضحاً من نصوص الشريعة »> وهو عمل قن 
بأن يأني على كيان الدولة من أسسها . 

اما اذا وضعت مقاليد السلطة التنفيذية وسائر الامتيازات 
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الممرتبة عليها في يد الأمبر وحده فانه سيصبح وحده «ولي 
الأمر » المسۋول عن كل نشاط الحكومة »› بيا لا يعدو 
اوزراء کونپم مساعدین دارین أو أمناء له » پتولی هو 
تعيينهم »> ویئیط ېم ب بعض المهات الحاصة منصبه . وهكذا 
لن يكون الوزراء مسۇولن »> اصالة > عن رسم سياسة 
الدولة أو توجيهها » وممذا لا عکن اعتبارهم عم 
مناصبهم - من أولي الأمر › ا 
غر مسلم منصباً وزارياً أي اعتراض من جانب الشريعة . 
ان هذه الوسيلة سوف لا بنع فحسب تفريقاً لیس له ما يرره 

بين المواطنىن . ولكنها › فضلا" عن ذلك › ستتیح ا 
الانتفاع بكل الكفاءات الموجودة ي البلاد على أساس الايا 
فحسب ء مھا کائت دیاناہم . 

اني اعتقد ان مجرد آفیات غر اسلامية ني أكثر 
الأقطار الاسلامية کفیل بأن يرجح كفة « النظام الرئاسي ۾ 
اللحكومة على غره من الانظمة . 


السلطتان : كيف تكمل إحداها الأخرى ؟ 


في مناقشتنا لكافة الشؤون السياسية في الدولة الاسلامية 


جب علینا ان نضع اللص القرآني ) وأمرهم شوری بینهم ) 
i‏ نصب أعيننا »> وقد علمنا ان هذا النص يوجب النظر 


ني كل عمال الحكومة ني المسائل الجوهرية على ساس مدأ 
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الشورى . فن الوجهة النظرية قد بتحقق هذا المبدأ تحققا 
تاماً بتأسيس مجلس الشورى الذي يتعين عليه ان يضع القواعد 
الأساسية لسياسة الدولة » وان يصدر ويطور كلا اقتضى 
الأمر القوانين الوضعية الي ستحك ما البلاد . أما من 
الناحية العماية فان الامر ليس بالسهولة الي يبدو ا. 
كل من عنده إلام بالعلوم السياسية يعلم أن اليثة 
التشريعية - وهو أمر قد يبدو غريب - ليست هي الي 
تقوم « بصياغة » القوانن في الدولة الحديثة » ولكن تتولى 
هذا الامر الاجهزة التنفيذية للحكومة »ذلك بأن سن أي 
تشریع هام يتطلب حشد جهود فة متعددة والقيام ببحوث 
مضنية. حتاج الى نضلع تام ومعرفة شاملة بالقضايا الاجماعية 
أو الاقتصادية الي ها علاقة بالموضوع »› فضلاً عن الراعة 
القانونية الي لا غى عنها لسبلك القانون أو القوانن المنوي 
إشفارها.. ون الراضح. أن مل هة الغدرات اة 
والحرات القانونية لا عكن ان تتوقع من مجلس يضم أفراداً 
جاءوا عن طريق انتخاب عام » ذلك بأن هيئة الناخبين 
م في وقت الانتخاب بالمزايا الشخصية للمرشح > أي 
بسمعته الاجماعية ومدى ما يتمتع به من التزاهة والحلق 
والذكاء > وهي ذا ليست في حالة تسمح هما معرفة مدى 
ما ملك كل مرشح من الكفاءة الفنية المشار اليها . فضلا“ 
عما سبق فانه من العسر على مثل هذا الععمدد الكبر من 
الناس ٠‏ والذين تتكون منهم اليثات التشريعية الحديثة ان 
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ببحث ويناقش ويعد م يصوغ نصا .قانونياً بطريقة متقنة 
موفية بالغرض . 

وهذا أصبح من واجب السلطة التنفيذية في الدول اليديثة 
ان تول هي مهمة البحوث المعلقة باعداد أي مشروع 
قانونيي هام اقترحه مجلس الشوری ( کا ابیح طا ان تقرح 
من عندها قوانن جديدة ) . وتصاغ مشروعات القوانن 
هذه بطريقة فنية في دوائر الحكومة عل يدي موظفان 
ا خحصيصاً هذا اش > ومن . تعرض عا لس 
الشورى لناقشتها وتعديلها ¢ أقرارها . 

قد يكون مثل هذا الإجراء مقبولا“ كل القبول من 
ذظر ا لتوفر مدا « الاقرار العام ۾ فيه » 

من الواضح ان أي مشروع بقانون سوف لا يصبحقانوناً 

ا من قبل تجلس ,الشورى خت 
یقره بعد تعدیله او بلا تعدیل . ولکن هذا الاقرار العام ليس 
كل شيء بالنسبة لا تطلبه الشريعة ني مساثل سن القوانن : 

قلنا ان آبة الشوری تطلب باسلوب حاسم ان بقوم كل 
نشاط الحكومة › لا التشريعي فحسب ولک التنفيذي 
أيضاً › على أساس الشورى . فكيف كن ان يم ذلك 
بدون عرقلة نشاط السلطة التنفيذية والقضاء على حرية 
العمل الضرورية ها ؟ وكيف تكمل السلطتان التشريعية 
والتنفيذية احداها الاخحرى بصورة تامة ؟ 

نعل انه في كل الرلانات الحديثة تشكل لجان خاصة 
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لعالحة مشاكل الحكومة كلجنة الشؤون اللحارجية »> ولجنة 
الدفاع الوطي > واللجنة القضائة »> وما الى ذلك من 
اللجان المختلفة . انه امام هذه اللجان الي تارها المجلس 
من بينهم جب على السلطة التنفيذية ان ترر سیاستها بین 
امسن والين . ومن هذه اللجان أيقاً بجحب ان حصل على 
اموافقة المدئية على الاسلوب الذي تدير به شؤون الدولة. 
ان هذا اجراء سيبسط - بطبيعة الحال - الماقشات الي 
سار ني اجاعات المجلس يته الكاملة . بيد ان اقرار 
ر رفش بل ء ومن تم المجلس في متته الكاملة تصرف 
اداري معن من جانب الحكومة . ليس ني الععمادة سوى 
ح& لاحق للتصرف نفسه . أي ان هيئة المجلس او احدى 
لمانه لا تكون تي وضع يتيح ها ان تشرف منذ البداية 
على زهاط السالطة التنفيذية أولا“ بأول بالشكل الذي بطبق 
آبة الشورى تطبيقا تام » إلا أي احوال استفنائية نادرة . 

وعلل هذا فان الامتثال المنطقي هذا النص الشرعي يدفعنا 
رة ل زاق اللجان الرلانية > مباشرة »> بالاجهزة 
التفيدية الي تتولى الاشراف على النشاط الإداري وإعداد 
مشروعات القوانين قبل عرضها على المجلس ."ويمكن حقيق 
هذا الغرض بوسيلتن : الاولى : ان تشكل اللجان من 
عدد قلیل جداً من الاعضاء > والثانية : ان تعطى كل 
نة من هذه اللجان مهمة مجلس استشاري للوزير امختص 
وده الوسيلة الاخبرة ترسم السباسة التنفيذية والتشريعية في 


۱۲۲ 


الدولة على أساس من ميدأ الشورى عشاركة ممثلي الشعب 
من البدايةُ ال النهاية ¢ دون آن. بۋتر ذلك ف حر كة الجهاز 
الاداري على الاطلاق . 


1 لتحکہے بن أ لسلطتن التشربعية والتنقذية 


بقي لدينا سال هام هذا موضعه من البحث : كيف تكون 
الحال اذا ما وقع حلاف بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ؟ 

قد حدث احيانا » انه على الرغم من التعاون المباشر 
بين لحان المجلس والسلطة التنفيذية » ان يعرض المجلس 
غل ماما سانية مع او اجر داري عاض شح 
الحكومة > لأن هذه المعاملة او هذا الاجراء يتعارض - 
ني نظر غالبية اعضاء المجلس - مع بعض القوانين القائمة 
او يضر عا تعتمره الميئة التشريعية المصالح العليا للدولة » كا 
انه من المحتمل ايضاً ان يرى الأمبر لأسباب ماثلة ان من واجبه 
الاعتراض على قرار اجتمعت عليه غالبية اعضاء الجاس . 

قد يؤدي مثل هذا الاختلاف ثي وجهات النظر الى 
ازماتيصعب حاها بالوسائل الي تلجاً ايها عادة الد عوقراطيات 
الرلانية في اوروبا ني مثل هذه الأحوال »> كاستقالة 
الحكومة او حل الرلان أو اجراء انتخابات جديدة . وذلك 
لأن الأمر - وهو صاحب السلطة التنفيذية للدولة الاسلامية - 
كان قد تم احتياره من قبل الامة كلها > وهذا الاختيار 
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يفرض علیها ان تسمع له- و تغطیه ما دام لا یتحدی عن 
قصد الاحكام" الشرعية . وبناء على هذا فلا يستطيع مجلس 
الشورى ان يزعم لله کا تفعل الفميئات النيابيسة في 
الدعوقراطيات الغربية ‏ حق حجب الثقة عن حكومة 
رة ری ا را الجا د ا اه ن قارات 
ي هذا الامر او ذلك» لأن اعضاء المجاس › كأفراد › مرتبطون 
بالبيعة الي أعطوها لأر »> هذه البيعة الي تقيدهم بتبعاما 
كا تقيد المجتمع كله . اما من ناحبة احرى › فانه لا حى 
للأمر ان بتجاهل او يستخف بالقرارات الي تصدر عن 
مجلس الشورى . 

وهكذا تبدو العقبدة - ي الظاهر ‏ مستعصية على كافة 
الحلول . نقول «ني الظاهر » لأن القرآن الكرم لا يابث 
كالعادة ‏ أن يتقدم فيشر الى طريق اللحروج من المعضلة . 

لقد تحدثنا سابقاً عن الآية «اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الامر منج ۾ » وکنا تعرضنا ذا للشطر الأول 
س الاية > بيا هناك شطر آحر : (فان تناز ۶م في شيء 
فردوه الى الله والرسول » ( سورة النساء : الاية )٥۹‏ . 

ومذا يصبح من الواضح أن اي نزاع قد ينشب بن 
مثلي الشعب ني مجلس الشورى و « اولي الامر » وهو 
الاير - بحب ان يعرض من قبل أي من الطرفين, على 
کتاب الله وسنة وسوله ليفصلا فيه . ولکي تربك الأمر 
وضوحا نقول أن ثل هذه المنازعسات ينبغي ان تعرض 


۱۲٤ 


على هيئة من المحكمين بمكن نها بعد دراسة المشنكلة ان 
تصدر فيها حك بشأن آي من وجهات النظر هي الأقرب 
إلى روح القرآن والسنة . ٤‏ 

وهنا ترز الحاجة الملحة إلى إقامة جهاز ايد اتحکم 
کأن گن في هيئة « محكمة عليا » ختص بالنظر والفصل 
ي القضايا الدستورية . 

أما واجبات هذه المحكمة المقترحة فستكون > أولا» 
الفصل ثي كافة قضايا التراع بين الأمبر ومجلس الشورى 
والي تحال اليها من أي من الطرفن » وثاناً »> ان يكون 
ها احق ني ان تبطل سريان أي قانون وضمي“ اقره ا مجلس 
أو أي إجراء إداري من جانب الامر اذا رأت تي احدها 
مخالفة لنص صريح» من نصوص القرآن والسنة . أي إن 
هذه المحكمة ستصبح الحارس الاين على دستور البلاد . 

ولعله من بداثه الامور ان مثل هذه المحكمة لايد ان 
تشكل من نوابغ القضاة وأقطاب القانون ي الدولة »> من 
أشخاص لم يتضلعوا ني علوم القرآن والحديث فحسب › 
ولکنهم على خبرة تامة بالأحوال السائدة أي العام » فثل 
هؤلاء الاشخاص و بستطيعون ان يقرروا بکل يقن 
٤‏ وسع اللإنسان أن صل عليه »› ما إذا کان اجراء 
قانوني معان من المجلس أو تصرف اداري من الامر يتفق 
م روح الاسلام أو لا يتفق . 

وکیا يکون تشكيل هيئة هذه المحكمة قائ هو الأخر 
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على مبدأً“ الشورى الذي نادت به الشريعة فيمكن ان يتولى 
الملجلس اختيار اعضائها من قائمة بقدمها اليه الاسر أو 
المکین الیکش : 

ولعله من الأنسب ان يتمتع عضو المحكمة مكانته فيها 
مدى الحياة حى ولو كانت مدة العضوية الفعاية مددة 
ببلوغ سن معينة » ومحب ان يكون للعضو - بناء على 
ذلك الحتی في ان یتقاضی راتبه كاملا حى وفاته › 
وبحب ان لا يكون العضو العامل عرضة للفصل من منصبه 
الا اذا اصبح عاجزاً عن القيام عهام هذا المنتصب لضعف ثي 
صحته »> او وهن ني قواه العقلية > او اذا تسب اليه سلوك 
شائن » ولا ريب انه ني الحالة الاخرة سيفقد مكانشه 
كعضو کا يفقد معها ايرادها . 1 

ولكي يتم للعضو المياد التام فاني اقترح ان عنع قانوتیاً 
من تولي اية وظيغة اخحرى بعد استقالته او تقاعده سواء 
كانت هذه الوظيغة ناشئة عن تعيين او انتتخاب » وسواء 
كانت فخرية ام مأجورة . ذه الطريقة وحدها سيظل 
اعضاء المحكمة الم كورة احرارا من كافة المطامع والترعات 
مطمئندن على مستقبلهم ني سن الشيخوخة » لا سلطان 
للمغريات عليهم › هذه المغريات الي قد تؤدي الى تسخ رهم 
لحدمة اغراض شخصية او العمل لحساب حزب سياسي 
ما . ان هذه الضانات سار فعهم الى اقصى درجة مكنة 
من الحياد محيث يتاح همم ان يؤدوا واجباہم ي حرية 


1۲١ 


تامة لا تشوما رغبة أو رهبة . 

ولعله من الضروري أن نؤكد هنا انه لا يوجد ضان 
ي أن يتفق جميع اعضاء المحكمة دائ في قراراتہم » 
واننا سنجد انفسنا مضطرین کا کان الحال ني مجلس الشورى 
الى الأخحذ برأي الاكرية من أعضاء المحكمة كلا تعذر 
الوصول الى اجاع تام . ولكن القرارات الي تصدر عن 
هذه المحكمة - سواء كانت بالاجاع أو بأغلبية الأصوات- 
لا ید أن تعتعر قطعية ومازمة لجميع أجهزة الدولة »> بل 
للامة كلها . هذا اذا لم تصدر قرارات أخرى عن نفس 
امحكمة تاغى القرارات السابقة أو تعدها .. ان هذا التحفظ 
الاير في غاية الاهمية لأنه من الممكن جداً ان بأتي 
وقت آخر وتأتي عحكمة من تشكيل آلحر فتصدر بالنسبة 
لنفس المشكلة قرارا تلف عن القرارات السابقة » وهو 
اھر بوک رة آخری مایق ان اا ج وهی ان 
أبواب الاجتهاد اجب ان تظل مفتوحة على مصراعيها 
إلى الابد . 


1۲۷ 


الشمب و الكو ب 


حق الطاعة 


ان انتخاب الامير معثاه انه قد تلقى البيعة من الامة 
كلها » لا من قبل الاغلبية الي منحته اصواتها فحسب ؛ 
ولكن من قبل الاقلية الي صوتت ضده ايضاً » ذلك بأنه 
في كل القرارت الاجماعية الى لا تتضمن نقضاً لمبادىء 
الشربعة فان “قران الاغلية يخر علزما لكل أفرد تمن أفراة 
الجتمع . وذا قال الرسول : ١‏ يد الله مع الماعة > 
ومن شن شن في النار . ٠»‏ وقال : «من فارق الجاعة 
شرا فقد خلع الاسلام من عنقه . "٢‏ 

| - رواه الرمذي عن عبدالله بن عر . 

- رواه اپو داود ئي سنه واحند بن حنېل في مسنده عن ابي ذر . 


۱۳1 


وبناء على ذلك فان الحكومة اذا ما حققت الغايات الي 
ألقتها الشريعة على كاهلها فان ها الحتى المطلق في الحصول 
على ولاء المواطنين جميعاً » وميا عليهم حق ١‏ السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره . » ١‏ ان على 
المسلمين ان يقفوا متحدين وراء الحكومة الشرعية بؤيدوما 
وبڙازروما ويضحون من اجل هذه الوحدة بكل متعهم 
وملذامم وما ملكون من متاع الدنيا » ويام ايضاً : 
« ان الله اشترى من المؤمنن انفسهم وأموالمم بان م 
الجنة » ( سورة التوبة : الاية ١١١‏ ) . 

يتر تب على هذا النص ان الحكومة الي حك باسم الله 
ورسوله وتلتزم أوامر الشريعة هما الحق في ان تضع يدها 
على كل ما علكه الشعب ‏ متاعه وحياة افراده ‏ في اي 
ا ا ار ل ا 
الاجراء . اي ان للحكومة الحق في ان تفرض - فضا 
عن الركاة الى نصت عليها الشريعة - ضرائب اضافية › 
الى اي حد تراه ضرورياً لصالح الشعب »> وان تفرض 
كلا دعت الحاجة الى ذلك قيوداً على الملكية الشخصية كبعض 
العقارات او وسائل الانتاج او مصادر العروات الطبيعية 
بقصد اخضاعها لاشراف الدولة وانخاذها كمنافع عامة »> 
وان تقوم بالتجنيد الاجباري میم الافراد اللائقن للخدمة 
العسكرية للدفاع عن الوطن عندما تقتضي الضرورة . 

. من حديث رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت‎ - ١ 


1۳۲ 


مسألة الحهاد 


أما بالسبة الى ساطة الدولة وحقها في فرض ااضرائب 
والالترامات الاقتصادية على رعاياها حسا تقتضى الضرورات› 
فانه لا حاجة 'هنا لبحث مقضل في موضوع ستتعرض له ان 
شاء الله ي کتاب حاص ععالحة المبادىء الدستورية الي يقوم 
عليها كيان الدولة الاسلامية . ولكن لا بد لنا من ان نقول شيا 
عن واجب المواطنين ازاء خدمتهم ني الجندية > وهو واجب 
برتبط ارتباطاً وثيقا مهوم « الجهاد » ي الاسلام » هذا المفهوم 
الذي طالما اسيء تعبره اساءة ظالمة من قبل الاغلبية الساحقة 
ممن کتبوا عن الاسلام من غير المسلمين » ومن عدد لا يستهان 
به من فقهاء السلمىن أنفسهم . 


ان كلمة « جهاد » مشتقة من الفعل « جهد » الذي 
يعى بذل الطاقة ي العمل ضد الشر » ولمذا فقد مى 
ارسول صلى الله عليه وسلم مقاومة الرجل شهواته واطاعه 
جهاد النفس واعتيره « الجهاد الاكير » . ' اما بالنسية 
لللحرب فان فف ٢‏ الجهاد » الذي ورة ي القرآن کثراً > 
إا كان يشر بلا استثناء الى الحرب الدفاعية الى خوضها 
المرء دفاعاً حريته الدينية او عن حرية بلاده او مجتمعه : 
«أذن للذين يقاتلون بالہم 'ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ». 


. من حدیث روا البيهتي عن جابر بن عبدالك‎ ١ 


i 


الذين ا من دیارهم بغار حى الا ان يقو لوا ريا 
الله » ولولا دفع الناس بعضهم ببعض مدمت و وبع 
وصلوات ومساجد ا فما اسم الله کٹراً ( سورة 
الحج : الآيات ۹ ا ك جاع تاماً في 
الاحاديث النبوية على ان هذه الآيات تعتار اولى الآبات 
نزولا“ فى مسألة الجهاد ٠.‏ ولقد وضع القرآن الكرم 
فيها المبادىء الاساسية للدفاع ضد العدوان » وهو الدفاع 
الذي ار -— وسحده زشوب الحرب 4 واما الاأشارة الى 
J‏ صوامح ديح وصلوات ومساجد في الاية فازه مجعل 
من الواضح ان سحاية المسلمن للحر ية السياسية والدينية جب 
الا يقتصر ملاها علي م وحدهم ¢ وا٤‏ ا جب ان تشمل 
كذاك حرية العناصر غر الاسلامية الي تعيش بينهم . 
والاسلام ل سمج مطلقاً للمسلمين ان يشنوا جربا 
رہدأون هم فيها بالعدوان على الغر : « وقاتلوا ي سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا حب المعتدين ( 
( سورة البقرة : الابة ١ . ) ۱۹١‏ وقاتلوهم حتی لا 
تكرن فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمن » . ( سورة البقرة : الآية 1۹۳ ) . ١‏ لاينهاع 
الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم خرجوم من دياركم 
ان تروهم وتقسطوا اليهم ان الله حب المقسطن » (سورة 


~~ داجم في هذا اإلوضوع تفسر ابن کشر : طبعة ألعأهرة » الجزء 


الخامس ص ۹ه وما بعدعا . 


۳٤ 


الممتحنة : الاية ۸ ) . 

ان علينا ان نقرأً جميع الاحاديث النبوية التعلقة بالجهاد 
في ضوء هذه اللصوص القرآنية الجلية الي تببن عن نفسها 
ھا د ف ن ارول ل اھا کی ای ا 
غانه کان صلی الله عليه وسلی يشر بلا استثناء اما الى حروب 
كان المسلمون محخوضون غمرانما في ذلك الوقت او الى حروب 
قد تقع في المستقبل فيجب ان تلترم - كا الترمت حروبه 
هو وغزواته - الاصول الي وضعها القرآن الكرم . و 
کانت اکر الاحاديث النبوية الي تعرضت للجهاد احتوت 
على عبارة « ثي سبيل الله » فان الحروب الي تشن للاغراض 
الي سبق التنويه عنها هي وحدها الي ممكن اعتبارها في 
سبيل الله وهى وحدها الى تجيزها الشريعة . 

ان مفهوم الدولة الاسلامية القائم على تعالم القرآن 
والسنة بحب أن عنع من تلقاء نفسه حكومة هسذه 
الدولة من التفكر ي شن حرب تنسم بالعدوان . ان 
الحكومة لا محتق هما اذا ارتكبت مثل هذا الطاً ‏ 
تعتمد على ابید المواطنين ها » اذ ان المرء المسلم » معتمداً 
e‏ اللبوي « اذا أمر معصية فلا مع ولا طاعة م › 
لا عکن ان يلام اذا رفض ان حمل السلاح ي حرب 
طابعها العمدوان على الغر »> وهذا الرفض هو الذي 
يعرف اليسوم ب « الامتاع الناشىء عن عقيدة » 


. س بن حدیٹ روأه البخاري ومسام عن عبداله ہن مر‎ ١ 
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Conscientious Objection )‏ ) ولکن لیس لسم الحق مطلقا 
في ان يلجا ثل هلا الرفض اذا ما استنفر لحمل السلاح, 
دفاعاً عن وطنه ضد غزو دده من الحسارج او ثورة 
تجتاحه من الداحل › فان كليها يعتر قتالا « ني سبيل الله . 
والموت فيه بلوغ لأعلى مراتب الشهادة . 

فالاسلام اذن يوجب على كل مسلم قادر على حمل 
السلاح ان يشترك ني الحرب إذا ما تعرضت حريته الدينية 
أو استقلال بلاده السياسى للحطر العدوان . أما الذين لا 
يقدرون على القتال لسبب من الاسباب فلا بد لمم من أن 
يۇدوا دورهم في المجهود العام بالمسامة في الحدمات المدنية 
وبذل الال ان استطاعوا »> ومقامهم في ذلك لا بقل عن 
مقام المقاتن في ساحة المعركة »> كا قال النبي صلى الله 

عليه وسلم « من جهتر غاز ني سبيل اله فقسد غزا » 
ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا . »' وقال : « من م 
بغز ولم جهز غازیاً او لف غازياً ي اهله خر أصابه الله 
بقارعة قبل يوم القيامة . » إن ءا لى المجتنع کله أن 
يساهم ي مناجزة العدو ودفع العدوان » وان على أجهزة 
الدولة أن تتولى تنظ هذه الجهود وتنسيقها ني نظام للدفاع 
بتفق ى ضرورات اأزمن . 

بيد ان هناك سؤالا هاماً: ما شأن المواطنن من غر المسلمين 
E‏ 


۽ س رواه ابو داود عن ابي أمامة 


1۳۴٦ 


ئي مثل هذه الحالة ؟ إن تعالم الاسلام لا عكن محال ان 
تطبتق عليهم : وقد منحهم القرآن ني اسلوب مبين حرية 
الاعتقاد فقال : و لا إکراه ي الدين {( ( سورة البقرة: 
الاب ٠ ) ۲۵٦١‏ 

ان الجواب على هذا السؤال واضح كل الوضوح . 
فا دامت السلطات المسؤولة في الدولة الاسلامية قد ألزمت 
نفسها بالسر وفق تعالم الشربعة الي تنص على نجنب 
الحرب إلا ي حالة الدفاع عن الوطن الذي يشمل كافة 
المواطنن بالحماية والرعابة ¢ ولا سيا ان هذه الحم اة ل 
تقتصر على حقوقهم المادية فحسب ولكن تبسط ظلها على 
حریتهم الدينية ايضا؛ » ما دام الأمر كذلك فن العقول 
ان يكون الدفاع عن الوطن مرغوباً فيه من غير المسلمين 
ايض . ولكن بالرغم من هذا فان الرسول صلى اله عليه 
وسل لم جر احداً من « اهل الذمة » ممن يعيشون أي 
حابة المسلمبن على الاشتراك أي غزواته »> ولكنه ۾ حدث 
كذلك ان مع احداً منهم من الاشتراك ني القتال جنباً 
الى جنب مع المسلمين اذاارادوا . ان الفرق بين امل 
وغير المسلي هنا هو ان الاسلام يفرض على المسلم فرضا 
ديا ان جود محياته في حرب مشروعة (وهي وحدها الي 
مکن اعتبارها جهاداً ني سبيل ال › بيا لا يفرض ذلاث 
عل غر السل من افراد الشعب . 

راجع سورة الج : الآية 4٠‏ 

۱۳۷ 


ومن المحتمل ان اغلبية المواطنن من غر السلمين 
سیکونون على استعداد تي ان يقوموا بواجبهم ي الدفاع 
عن الدولة الي منحهم الباية التامة والضان الاكيد لكافة 
حقوقهم المدنية »> بل متهم من سيتحمس لذاك . ولكن 
من المحتمل ايضاً ان يرى البعض - ولا سا افراد من 
الطرائف المسبحية - ان حمل السلاح لا يتفق مطلقاً مع 
معتقدا م الديئية ويرفضون - بناء على هذا - أن ينتطموا 
ني سلك الجيش . وعلى مثل هؤلاء المعترضين ينطبق النص 
القرآ ني و لااكراه ثي الدين » . وجب ي هذه الحالة 
اعفاؤهم من اللددمة العسكرية على ان يطالبوا بالجزية الي 
هي ليست ي الواقع ‏ کا هو ظاهر من اللفظ نفسه - الا 
ضريبة تعويض تدفع بدلا“ من اللحدمة العسكرية . 

ول يضع رسول الله قيمة معيئة لمذه الضرببة > ولكننا 
نستخلص من الاحاديث النبوية الها لا بد ان تكون اقسل 
من الزكاة ( الي تعتر فريضة من فرائض الاسلام نجع 
من المسلمين ويستثنى منها سواهم ) . فضلاً عن ذلك 
فان الحزية سوف لا نجبى الا من الرجال الذين بستطيعون ‏ 
في الظروف العادية - اللحدمة في قوات الدولة المسلحة » 
ولكنهم لا يبغون ذلك . وعلى هذا فان الطبقات الا تي 
ذكرها مستثناة شرع من دفع الجزية : النساء > الرجال 
الذين م يبلغوا سن الرشد » الكهول »› المرضى والمقعدون > 
المعوزون والمحرومون » القساوسة والرهبان ورجال الدين › 


۳۸ 


وگل هن ختارون اداء اللحدمة العسكرية . 


حلدود إأملاعة 


جدر ٺا بعد هذا الاستطراد ي موضوع اهاد العودة 
الى عث الحقوق المغروضة على المواطندن في الدولة الإسلامية 
e‏ ا ا و 

ان الدولة ما دامت تلتزم ني تصرفها - من حيث المبداأً 
ووسيلة التطبيق - نصوص الشريعة فان طاعتها تصيج 
خريضة دينية واجبة الأداء من قبل المواطن المسلم . ويؤ كد 
ذللك سحديث الرسول « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة ولا -حجة له »> ومن مات ولیس ي عنقه بعة مات 
ميتة جاهلية » . 

وتمشياً مع مبداً المحافظة على وحدة الامة الاسلامية 
وماسك بنيانبا » وهو مبدأ شددت عليه الشريعة ي وضوح 
تام » فان أية عاولة لتحطم وحدة الأمة أو تفريق كلمتها › 
لا بد وأن تعتر جرعة كرى بل خبانة عظمى تستوجب 
أقصى العقوبات » فقد قال رسول الله : ٠‏ انه سيكون 
مات وهات > فن أراد أن بفرق أمر هذه الأمة وهي 
جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کان" » وقال : أ 
e O E‏ : 


۽ س رواه مسلم عن عرفجة . 


1۳۹ 


رجل خرج يغرق بن أمي فاضربوا عنقه ' » . وقال يفا : 
« من اتاک وأمرک جمیعاً على رجل واحد یرید ن یشق 
عصاكم أو يفرق جاعتكم فاقتلوه ' » . 

بيد أن واجب الم في طاعة المحكومة الممثلة في شخص 
الاسر ليس واجباً مطلقاً لا تحده حدوده . بل ان له شروطاً 
أشار اليها الرسول » أوها استطاعة الفرد نضسه أن يفي 
بالواجبات الميرتبة على البيعة . روى عبد الله بن حمر رضي 
الله عنه فقال :۰« کنا اذا بايعنا رسول الله صلل الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة بقول لنا : فيا استطعم ٠"‏ . 

اننا واثقون من ان رسول الله لم يکن يكلف اتباعه 
بواجبات يعلم أن ليس ي طاقتهم القيام ا » ولكنه - 
كمشرع لأمته - أراد من الاس ان يفهموا بان حق 
« السمع والطاعة » للسلطة الزمنية له حدود » منها العجز 
البدني الناجم عن ظروف لا ساطان للفرد عليها › أو 
العجز الادبي المعني بالحديث الشريف «لا طاعة في معصية › 
انما الطاعة ني المعروف؟ » وقد جاء في روايات أخرى 
هذا الحديث لا طاعة لن لم يطع الله *» »> و لا طاعة 


- رواه النسائي عن أسامة بن شريك . 

۲ - رواه مسلم عن عرفجة , 

رواآه البخاري وسلم عن عبد الله بن عمر . 
۽ س رواه اٻبخاري ومسلم عن علي بن آبي طالب . 
م س رواه احبد عن معاذ بن جبل . 
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لمن عصا الله تعالى ٠»‏ . 

كل هذا ي كد من جديد حق الرعية وواجبها في 
الاشراف على الحكومة ونقد سياستها الادارية والتشربعية 
كلا وجدت أن الدولة لا تساس أمورها كا ينبغي . 

وهناك يات كشرة من القرآن الكرم وأحاديث نبوية 
شى تشر الى أن الاحتجاج على الللطاً الببن هو من أهم 
واجبات الفرد المسلم > وعلى الاخص اذا وقع الحطاً من 
قبل السلطة الحاكمة . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« افضل الجهاد من قال كلمة الحق عند سلطان جاثر »" 
وقال : « من رأی منکم منکراً فلیغره بيده » فان م 
يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 


. رواه احمد عن عبادة بن الصامت‎ - ١ 


۽ رواه اپو داود والرمذي وابن ماجة عن ابى سعيد اللدري اما 
عارة « السلطان » الي وردت كيرا ني الاحاديث الصحيحة التي تتعرض 
للشؤون السياسية ء فلم يستمماها ايسول قط مى ما يفهمه العامة اليوم من 
كلمة « الك » . ولي اللغة العربية الفصسحى ( وهي لفة القرآن والاحادیث 
النبوية ) تعثى هذه الكلمة « الرهان » او « الحجة القاطعة » كا تعني « القوة » 
او ۾ السلطة المسيطرة ۾ فعندما تحدث الرسول عن أ السلطان » ضبن كلامه 
عن حياة المجعبع السياسية انما كان يعني ما نميه بلفظ «المكوبة» »> وعل 
اماس هذا الفهم سار اصحابه من بعده . اما اطلاق اللفظ ‏ كا شهدنا مذ 
١اواسط‏ المهد العباسي - عل الشخص الذي يتولى السلطة حاكياً كان او ملكاً 
خو باد ريب تحريف للفظ عن معناه الاصلي . 


1٤١ 


الاعان أ 

يتضح لنا من هذين الحديثن ان الرسول رأى ان ازالة 
انكر بالعمل يضع المرء ني أعلى مراتب الاعان » وهذا 
هو الموقف الذي بحب ان يقفه المجتمع الاسلامي كله ازاء 
الحكومة الظالمة . 

ولكن هل تعي كلات الرسول ان للمواطنن الحق في 
شق عصا الطاعة بالثورة المسلحة على الحكومة کا حادت 
عن طريق الشريعة ؟ الحجواب : لا. ذلك بان الرسول 
يقول « من بايع اماما فأعطاه صفقة يده وعرة قلبه فليطعه 
ان استطاع > فان جاء آحر ينازعه فاضربوا علق الأخحر" . 
أي انه ما دام الأمير يلتزم مبادىء الاسلام العامة ولا يستخف 
بتعاليمه عن قصد فالطاعة واجبة » وان زلة عفوية من 
جانب الامر لا تبيح محال لاحد من الناس ان يش عصا 
الطاعة على الحكومة الي يرأسها » على الاقل ما دامت 
أكارية المجتمع ) تعلن عزله . قال الرسول : ١‏ من رآى 
من أمبره شيئ فكره فليصبر » فانه ليس احد بفارق الهاعة. 
شرا فیموت الا ات م اة ؟. 

وإذن فإلى أي مدى بجحب على الامة ان تتذرع بالصر 
إزاء حكومة جائرة ؟ 

۱ - رواه مسلم عن آبي سعيد الحدري . 

. رواه مسام عن عبد الله بن مرو‎ ٣ 

۳ - رواه البخاري ومسلم عن عبدالل بن عباس . 
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ان عدداً من الأحاديث الصحيحة يقدم لنا الجواب على 
هذا السؤال »> ونخص بالذكر منها هذين الحديشن اللذين 
مجحب أن يقرءا معاً . أوا الحديث الذي رواه عوف بن 
مالك الاشجعي عن رسول الله قال : « خيار أئمتك الذين 
بوم ومبونم وتصلون عليهم ويصلون علي > وشرار 
أئمتك الذين تبغضونهم ويبغضونك وتلعنونمم ويلعنولك . » 
قلنا : « يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : 
و لاما اقاموا فيك الصلاة › لا ما اقاموا فيك الصلاة . ٠‏ 
( ومن الواضح ان عبارة « ما اقاموا فیکم الصلاة ۾ لا 
تعني مجرد امامة الناس ني المساجد او اداء الفريضة نفسها › 
بل انہا تشر کا يشر مطلع ر البقرة - الى استكال 
المرء ات الاعان الکامل وما ينېې عليه من عمل ) . 

اما الحديث الثاني فهر ا الصحابي الجليسل 
عبادة بن الصامت فيبقول : « دعانا النبي صلى الله عليه 
وسلم فبايعئاه فقال فا ك علينا ان بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا وکا وعسرنا ويسرنا وأثرةٍ علينا 
وان لا ننازع الامر أهله الا ان تروا كفراً بواحاً عند کم 
من الله فيه برهان . ۾ ' 

هکذا کن لا ان نستنتج م مضمون الاحاديث 

9 مدا الموضوع اربعة مبادئء وأاضحة : 
CT TETER‏ 

, رواء البخاري عن عبادة بن الصسامت » كا روی مسلم دیا مشااً‎ - ٣ 
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اول“ : ان للأمر الذي عثل الحكومة 
الشرعية في الدولة حى الطاعة من المواطتىن 
جميعاً » بعض النظر عن أن فريقاً أو فرداً 
منهم قد لا محبه أو لايرضى احياناً عن 
سياسته ي ادارة شؤون الدولة . 

انا : اذا ما أقدمت الحكومة على 
اصدار قواننن او أوامر تتضمن معصية 
صرحة با مى الشرعي > فإنه لا مع ولا 
طاعة على المواطنىن بالسبة ذه القوانىن 
والارامر ٠.‏ ۰ 

ثالث : اذا ما وقفت الحكومة موقضاً 
تتحدی به تحدياً صرحا متعمداً صوص 
ا افا رفت ر كا 
بواحاً » » الامر الذي يستوجب نزع 
السلطة من يدها واسقاطها . 

رابعا : ان نزع السلطة من يد 
الحكومة بحب ألا بم عن طريق ثورة 
مسلحة من جانب أقلية من المجتمع » لأن 
رسول الله قد حذرنا من اللجوء هذه الوسيلة 
فقال : « من حمل علينا السلاح فليس منا ' ». 


١‏ - روآه البخاري وهسلم عن عبداله بن عر وعن أبي هريرة. 
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وال وهن شل علا اليف ف عا 

يتضح من ذلك ان رسول الله قد أمر المسلمين بأن 
يرفضوا تنفيذ أوامر الحكومة الي تنافى مع نصوص 
الشريعة » وأن خلعوا الحكومة اذا بلغ عملها درجة الكفر . 
ولكن نتمشياً مع مبدأً وحدة الامة الذي اكده القرآن والسنة 
وحضاً على ضرورة المحافظة عليه لا بمكن إن بترك لکل 
فرد من الافراد تعيمن الوضع الذي تصبح فيه طاعة الامر 
باطلة المغعول من حيث هي واجب ديي وقومي . ان مثل 
هذا الح لا عكن ان يصدر الا عن المجتمع كله أو عن 
مثليه الشرعيين . 

وهنا قد يرى البعض ان السلطة الي من حقها اصدار مثل 
هذا القرار هي مجلس الشورى . ولكننا اذا أخذنا هذا 
الرأي اصطدمنا مرة أخرى بالصعوبة الي مر ذكرها من 
قبل » وهي ان اللحلاف قي الرأي بن المجلس والامير 
قد بدي الى ازمات لا مكن حلها الا باللجوء الى تحكم 
حايد من قبل حكمة عليا : خحاصة بشؤون الدستور . ولقد 
ذكرت ني الفصل السابق انه من واجب هذه المحكمة ان 
تيطل مفعول أي قانون او لائحة ادارية تتعارض مع 
الشريعة » واضيت هنا انه مجحب ان يدخحل ثي طاق اختصاص 
هذه المحكمة ان تأمر باجراء استفتاء عام على خلع الامر 
ني حالة قيام الدعوى عليه بأنه يسلك ثي حکمه سلوکاً يتعمد 
إسرواه ملم عن« سلمة بن الاكوع . 


\ نظام الك ٠٠‏ 


فيه عالفة نصوص الشريعة وأسفرت عا کمته امام الر لمان 
عن إدانته في هذه المهمة. فاذا ما ارک نترجة E‏ 
أن أ کار ية الامة قد صوتت ضد الامبر فلا بد أن دعثەر 
E SOB a‏ 
حقوق البيعة وواجب الولاء له . أا اذا ملع الامر الأمة 
جوراً من لجحوئها الى الاستفتاء > فان على المحكمة العليا أن 
تعلن عزله من نضسها لأنه - عوجب قول صاحب الرسالة ‏ 
O A r a AY‏ 
أخلت ي ب 

وعلى هذا فان حى الواطتن ي الأشراف على نشاط 
الحكومة » ونقد تصرفاتا jbl,‏ إذا لزم الأمر » مجحب 
الا يفهم البتة على أنه حى الانتقاض المسلح على الحكومة 
من قبل شخص أو جاعة من الاشخاص › هذا الحتق الذي 
لا وجود له في الاسلام ني الواقعم . ان الوسيلة الوحيدة 
لاقصاء الحكومة الاسلامية عن السلطة وإسقاطها - بالحسى 
إذا أمكن » وبالقوة إذا دعت الضرورة - هو عن طريق 
حکم علي يصدر من قبل أكرية الأمة او › اذا منعت 
من ذللكف » عن طريق حكم من قبل المحكمة العليا . 


إن واجب المواطن امم ي أن عارش حه ٤‏ النقشد. 
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وان يقف بشجاعة الى جانب الحق والعدالة » ليس مقصوراً 
فقط على موضوع إسقاط الحكومة ( وهو أمر لامحدث 
ني العادة الا في أحوال نادرة كل الندرة ) »> ولكن القرآن 
يطلب إلى المسلم أن محارب النكر حي وجده » وأن 
يعتر نفسه حاماً للعدالة مها تخاذل عنها الناس . يقول. 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ٤‏ 
لتأمرن بالمعروف وتنهون" عن المنكر أو ليوشكن الله آن. 
ببعث علیکم عذاا من عنده» م لتدعنه ولا ستجاب لکم'. 


وعذاب الله اذا وقع قد لا يصيب الظالمين وحدهم 
ولكته يشمل إلى جوارهم المجتمع كله لسكوته عن الظم 
واغضائه عنه کا قال رسول الله : « كلا والله لتأمرن 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأحذن على بدي الظالم 
ولتأطرنه على الحتق أطلْاً ولتقصرنه على الحق قصراً > أو 
ليضربن الله قالوب بعضکم على بعنهن " » . وان الناس « إذا 
رأوا الظالم فل يأخذوا على يديه أوشك أن بعمهم الله 
بعقابه " » . وني رواية أخرى لذا الحديث يروى عن 
النبي قوله : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي م بقدرون 
على أن يغروا ٤‏ ثم لا يغرون » الا يوشك أن بعمهسم 


. رواد الترمذي عن حذيفة بن الان‎ - ١ 
, رواه ابو داود عن عرداألله بن «سعود‎ 
رواه اپو داود عن أبي بكر الصدیق‎ - 
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الله بعقاب ١‏ 

وعلى هذا فان مصالح اللجتمع تنطلبُ من جمیع أفراده 
ان يتعاونوا على النهوض بالمتوى الحلقي والاجماعي للأمة 
بكل الوسائل الممكنة . وقد حذرهم الله من مخبة القعود 
عن اداء هذا الواجب فقال : « إن الله لا يخر ما بقوم 
حی بغروا ما بأنفسهم » ( سورة الرعد الاية ١١‏ ) . 
وأحب هنا ان يكون واضحاً في الأذهان ان ارتباط 
ظروف الناس الماذية عستواهم الحلقي قانون ثابت يعمل عمله 
ي کلا الانجاهن » ففي الذي يؤدي فيه التاسلك 
الحلقي مع طول الوقت إلى ترامي نفوذ الأمة اا و 
مضتها الادية » فان التفسخ الحلقى لا بد ان يۇدي في 
النهاية الى الانحلال الاجماعي والاقتصادي والسياسي بعاً . 

ولا عکن أن 'یتحقق آي تخار صالح ف اة أمة من 
الأم - أعي أي اتجاه نحو النهضة الاخلاقية والاجماعية ‏ 
إلا اذا أدرك المجتمع كله أهمية هذا التخر وحاجته اليه › 
وبناء على ذلك فان من واجب كل مفكر مسلم ان يضح 
عبطه الاجماعي موضع الدراسة المستمرة والنقد الذي لا يغر › 
وان بقدم ما قد وصل اليه من افكار ونظم جاديدة للحدمة 
الصالح العام . يقول الرسول : « لا حد إلا في أثنن › 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هاكته في الحق »> ورجل 


۽ - رواه ابو داود عن ابی بكر , 


۸ 


آتاه الله الجحكمة فهو بقضي ما ويعلمها . ۾ ' 

فن واجب النقد والنصيحة - وهو واجب بالخ 
الاهمية لا بتحقق بدونه الحصول على غو سليم للوعي الشعبسي 
معناه الاسلامي ‏ لا يستنفد القيام به كل الالترامات 
امغر وضة على الفرد تجاه الامة . لقد رأينا ان الحياة 
الاسلامية الحقيقية تتطلب اجتهاداً مستمرا في كافة المسائل 
التي لم تحددها الشريعة بنصوص ظاهرة في القرآن أو في 
السنة . وحرية الاجتهاد هذه تصبح واجباً دينياً واجاعاً » 
إذا ما دعت الحاجة الى بحث عام لأمر من الامور الشعبية . 
وهذا يعني ان على قادة الفكر ني المجتمع الاسلامي ان يتقدموا 
ما قد يصلون اليه من نظريات وأفكار جديدة عكن ان 
نؤدي بالمجتمع الى النهضة والتقدم » وان يبثوا هذه الافكار 
ويدعوا هما بين الجاهر . ومذا فان حق التعبير الحر عن 
E O‏ 
املسم ما للمواطنن ي الدولة الاسلامية . 

ولکن جب ان يكون مفهوماً ان حرية الرأي ( هذه 
الحرية التي تشمل حرية الصحافة بطبيعة الحال ) لا جب 
ان تستخدم للت للتحريض على الاستخفاف بالشريعة أو نبذها › 
أو لإثارة الشغب ضد الحكومة القائمة › أو للاعوة إلى 
الرذيلة أو للاستهتار بالآداب العامة . 


. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود‎ - ١ 
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حاية المواطدين 


لقد رأينا ان على المسلم ان يضع مصالحه اللحاصة ي 
حدمة الدولة الاسلامية »> وهو مطالب بذاك لا من الناحية 
الشرعية فحسب ولكن من الناحية الأدبية أيضاً » وذلك 
باعتبار ان هذه الدولة نمثل « خلافة الله في الارض » > 
تنفذ شريعته ونمضي وصایاه . 

ولكن لا شك ني ان حت الدولة في مطالبة رعاياها بالطاعة 
والولاء ليس a‏ من جانب واحد › أي أن العلاقة بين 
ی وا ا 
ا ی ا و ا 
والحقوق الى تكفلها له الدولة » كحرية الرأي وحق انتخاب 
الحكومة وإسقاطها من الحكم . ولکن لا بد ايضاً من 
تحديد واجبات معينة ينبغي على الدولة أداؤها لرعاياها . 

وهكذا فان واجب الواطنىن ني ان يؤدوا اللمحدمة 
العسكرية بقابله حقهم على الدولة في ان تشملهم بالحاية 
من العدوان »> سواء جاء من الداخل أو الحارج . وواجب 
المواطنىن فى ان يوقروا الحكومة القائمة وان عخضعوا ها 
يقابله حقهم على الدولة في ان تبسط حايتها على أرواحهم 
ومتلکا ہم وعرضهم في كل ظروف الحياة المدنية » وذلاك 
مشا مح المبادى الي أعانها الرسول صلى الله عليه وسلم 
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من على عرفات في حطبته المشهورة التي القاها ني حجة 
الوداع : « ان دماءج واموالکم حرام عليكم كحرمة يومکم 
هذا . » ١‏ وقال ي مناسبة أخری : ١‏ كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ۾ ۲ 

ان ما تضمنته هذه الاحادیث واشباهها وما نص عليه 
القرآن ي هذا الموضوع بتطلب ان ينص صراحة في دستور 
الدولة الاسلامية على ان أنفس المواطنن ويمتلكانمم مصونة 
جب الا تغتصب او یعتدی علیها ٤‏ وانه لا مجرز حرمان 
اي موآطن من حق الحياة او من حريته الشخصية او 
مصادرة متلكاته الا ني حدود القانون . 

ان الحاية الواجبة على الدولة للمواطنىن ليست مقصورة 
على مظاهر الحياة اللموسة كالاشخاص والممتلكات » ولكنها 
جب ان تشمل كذلك كرامة ل وشرفه وحرمة پیته . 
يقول اله عز وجل : ٠‏ ويل" لكل همزة لزة » (سورة 
الهمزة : الآية )١‏ »> ويقول « يا اما الذين آمنوا اجتنبوا 
کشر ا من الظن ان بعض الظن إم > ولا نجسّسوا ولا 
بعتب بعضكم بعضاً ) ( سورة الحجرات الاية ۲( . 
وعلى هدي هذه التوجيهات الساوية الحكيمة كان الرسول 
يعلم اصحابه مکارم الاخحلاق ويقول هم : « اياكم 
والظن › فان الظن أكذب الحديث » ولا تسوا ولا 
ف ار و ا 

۴ - رواه مسللم عن أبي هريرة . 
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تحسسوا. ۽ وقال : « لا تۇذوا المسلمين ولا تعبروا ولا 
تتبعوا عورا م > قانه من يتبسح عورة حه 2 يتبع 
الله عورته . » " وأخرا : ان الامر اذا ابتفى الريبة في 
الناس افسدهم U.‏ 

فاذا تأملنا الأحاديث الآنف ذكرها مضافاً اليها الامر 
القرآ ني الصريح : ١‏ يا اما الذین آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غر بیوتکم حی تستأنسوا وتسلموا على اهلها » ( سورة 
الور : الاية ۲۷ ) > تبن لنا انه من الضرورة مکان 
ان يتضمن دستور الدولة الاسلامية مادة تنص على حاية 
كرامة المواطنن من العبث والعدوان الاخلاقي » واحترام 
حرمة بيوتهم وصيانة شرفهم وعرضهم › ونع الحكومة نفسها 
من القيام باي عمل اداري حالف هذا الضان الجوهري 

وعلى هذا فان وضع أي مواطن - باسنثناء هؤلاء الذين. 
سبق الحكم عليهم ني تهم خطرة ‏ تحت رقابة الشرطة 
السرية أمر لا يجب ان يكون له وجود لي دولة اسلامية »> 
كا ان الاعتقال لمجرد الشبهة سيكون نقضاً واضحاً لبادىء 
الدستور » والسجن او التوقيف بدون سابق خحاكمة وصدور 
حكم بالادانة من المحكمة يعتر رقا صرعاً لبد الحرية 


۳ 


١‏ - رواه مالك بن انس عن ابي هریرة › کا روی هذا الدیث بر وایات. 
متشابهة كل من البخاري وسلم في صحيحييا وأپو داود في سلاد ۾ 

س ر واه الترمذي عن عبد الله بن عمر . 

رواه ایو داود عن ابي أمامة . 
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الشخصية وهو المبدأً الذي نصت عليه بجلاء تصوص القرآن 
والسنة . 


التعلم اجباري وبا مجان 


إن ٠واجب‏ الواطن وحقه ني ان يراقب نشاط الحكومة 
بكل انتباه » لا بمكن ان يما إلا بافساح المجال لرية 
الرأي وحرية التعبير عنها » وما أمران كفلها الإسلام 
لكل الراشدين من أفراد المجتمع . ولكن هذا الحق الذي 
يسمح للفرد بأن يعر عن أفكاره عرية تامة ليست له قيمة 
تذكر ‏ ويكاد أن يكون ضارا عصالح المجتمع -إذا م 
تكن آراؤه منبثقة عن إدراك صحیح وتفکر سلم »> وشا 
أمران لا يتحقمان بدون توفر الثقافة الصحيحة لدى الفرد. 
وعلى هذا فانه حق للمواطنىن وواجب على الحكومة ان 
توجد نظام التعلم بيسر تحصيله على كل رجل وامرأة في 
البلاد . والقرآن والسنة يفيضان بأحكام تحض المسامسين 
على طلب العم بكل وسيلة ممكنة . وقد أوضح الرسول 
أهمية العم ني كشر من الأحاديث كقوله : « من سلاك طرياً 
يتمس فيه عل سهل الله له به طريقاً إلى الجنة . م ١‏ 
« ان فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 


١‏ رواه ملم عن أبي هريرة. 


or 


سائ لکا کی م ١‏ ع ذهب إلى أبعد من ذلك فقال: 
و فضل العام على العابد كفضلي على ادنا . " وأخرا 
نص على طلب العل وجعله حكماً شرعياً فقال. : 3 طلب 
العم فريضة على كل ملم  .‏ " 

وعلى هذا فان الدولة الى وجدت لتحقيق أهداف 
الإسلام وقامت على أساس ان تجعل الشريعة الإسلامية 
القانون السائد ني الاد > لا باد ان جعل التعلم لاميسورا 
فحسب » ولكن اجباربً على كل ملم ومسلمة . ولا كان 
من الأهذاف الأساسية ثل هذه الدولة ان تيسر لرعاياها 
من غر المسلن كل ضرورات الحياة » فان التعلم كذلك 
لا بد أن يكون اجبارباً وبالمجان لكل أفراد المجتمع بغض 
النظر عن معتقدا ہم الدينية ¿ 


الضان الاقتصادي 


واحراً لكى ترر الدولة حقها قي المطالبة بطاعة الرعية 
السعادة الدنيوية هم > أي أن من واجبها ان غدهم بالوسائل 
الاقتصادية الضرورية لتوفر الرفاه الملادي مم وصيانة 

رواه الآر مذي وابو داود وأحمد بن حنبللى عن ابي الدرداء. 

۲ رواه الر مذي عن ابي أمابة الباهلي . 

۳ رواه اين ماجة عن أنس . 
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کرامتهم . ولیس هناك شيء مکن له ان پوضح هذا 
المعى ويؤكده كحديث صاحب الرسالة : 
ر الا کلم راع وکلم مسۋول عن 
رعیته › فالامام الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع على 
اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته › والرأة 
راعية على اهل بیت زوجها وولده وهي 
مسؤولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال 
سیده وهو مسؤول عنه » آلا فکلم راع 
وکام مسۋول عن رعیته . ۲ 
ولعل القارىء قد لاحظ ني هذا الحديث ان مسؤولية 
الحكومة حو المواطنن قد ؤضعت على قدم المساواة بع 
مسۋولية الأب والام عو اولادها . فكا ان الأب «راع» 
مکلف شرعاً وخلةاً بأن يمن العيشة لاسرته › فان الحكومة 
مكلفة كذلاف نجاه المجتمع الذي تسوس اموره ›» وعايها 
آن سن لتأين مستوى العيشة لكل مواطن »› هذا المستوى 
الذي ا دون حد عادل . 
لا ريب في ان الاسلام قد اوضح بان حياة البشر ليست 
قائمة على المظهر الادي هما فحسب › وان القم النهائة للحياة 
روحية ني طبيعتها »> ولكن على الرغم من ذلك فانه, لا 
سحت للمسلمين ان ينظروا الى الحقائق والقم الروحية على انها 
١‏ رواءالبخاري ومسل عن عبد أله بن تر . 
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اشياء منفصلة عن المظاهر المادية للحياة الانسانية . ان 
الاسلام يطالب بامجاد المجتمع الصالح لا في نظرته الحلقية 
للحباة فحسب » ولكن ي مظاهر العمل كذلك › مجتمع لا 
يوفر المطالب الروحية وحدها لافراده » ولكن يوفر حاجام 
المعاشية ايضاً . وعلى هذا فانه لكي تكون الدولة اسلامية 
بالمعنى الكامل لا بد ان تنظم امور المجتمع بطربقة تتبح 
لکل فرد رجلا کان او امرأة ان يستمتع بالحد الادنى 
للرفاهية على الأقل › هذا الحد الذي بدونه لا بمكن ان 
EN A E E‏ 
على الاطلاق . 

ان هذا لا يعى بطبيعة الحال ان على الدولة ان تضمن 
العيش الرغيد والمياة المائثة الالية من المموم لكل رعاياها ء 
بل يعني فقط › اول » انه لا مجحب أن بقوم في الدولة 
الاسلامية ذلك انوع من الفقر المذل الساحق لاروح البشرية 
جنباً الى جنب مع الغنى والراء > ثانياً ان على الدولة 
ان تسخر كافة امكانيانما لتأمعن وسائل الحياة الكر مه لكل 
مواطن » ثالث »> ان توجد الفرص للحصول على تلك 
الوسائل متكافئة لكل المواطن » والا يستمتع اشخاص 
حخفض العيش ولن الحياة على حساب الاخحرين . 
لقد قال رسول اله صلى الله عليه وسل + « المؤمن 
للمژمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً . » ١‏ وغلى هذا فان 
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التعاون المشترك ٤‏ کل مظاهر الحباة غابة جوهرية من 
الغايات الي يستهدفها الاسلام » ويستحيل على دولة مما 
ان تدعي لنفسها الصفة الاسلامية ما لم تنظم هذا التعاون 
بالوسائل القانونية وتتيح لرعاياها ان يعيشوا وفق تمالم 
الشريعة الي نادى ما الرسول : «لا تدخلون الجنة حو 
تومنوا » ولا تومنون حى غاہوا  .‏ ۱ . اروا من 
الأرض ير مک من في الاء . » " «لايرحم اله من 
لا يرحم الناس "٠.‏ .م حدد صور هذه الرحة ووسائلها 
قال : « أعا مسل کسا مسلماً ثوباً على عري کساه الہ 
من خضر الجنة » وأما مسل أطعم سلما على جوع أطعمه 
ا عار وأعا مسل سقی مسلماً على ظمأً ستاه 
الله من الرحيق المختوم . » ؛ وأخرآً : ١‏ ليس المؤمن 
بالذي يشيع وجاره جوع الى جنبه . » ° 

ولکي لا يستقر في اذهان أتباعه انه ينتدہم لفعل ارات 
بصفا م الغردية أكد الرسول على المظهر الاجاعي للتعاون 
غقال : « الموٌّمنون كرجل واحد › ان اشتکت عینه اشتکیى 


رواه مسار عن أبي هريرة . 

رواه التر مذي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو . 
روأه البخاري عن جرير ومسل بن عبد أله , 
رواه التر مذي وأو داود عن أبى سعيد الحدري . 
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رواه البيهقي عن ابن عباس . 
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کله » وان کان اشتکی رأسه اشتکی کله . ۾ ١‏ « ترى المۇمنىن 
٤‏ تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الحجسد ٠»‏ إذا اشتكى 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وبالحمى . م ' 

ان هذا هو أعمق الدروس الاجباعية ني الإسلام وأبلغها 
عظة › إذ لا عكن ان تكون هناك سعادة أو قوة في 
مجتمع يقاسي فریق من ابنائه ألواناً من البٌس والحرمان 
بيا علك الآأحرون أكثر ما هم في حاجة اليه . فإذا تعرض 
الجتمعم كله رمان ما بسبب ظروف استثنائية طارثة (كا 
حدث للمجتمع الاسلامي في فجر الاسلام ) فان هذا 
الجرمان قد يكون مصدر قوة روحية هائلة للمجتمع تودي. 
به الى النهوض والرفعة في المستقبل . ولكن اذا كانت 
مصادر العروة موزعة توزيعاً لا عدالة فيه ميث يتمتع 
البعض بعيش رغيد بيا تناضل الاكرية بكل قواها للحصول 
على قوتًها الضروري » فان الفقر يصبح هنا من ألد أعداء 
التقدم الروحي » وقد يدفم - كا دفع أما بأسرها - إلى 
الزيغ والاحراف عن طريق الته والارتعاء ني أحضان المادية 
المدمرة للروح . ولعل هذا هو السر الكامن وراء حذير 
الرسول : ١‏ كاد الفقر ان يكون كفراً . » " 

ان وجود الفقر تي مجتمع إلى جانب الراء قىن بأنْ. 

رواه البخاري ومسل عن نعان بن بشير . 

. الجامع المغير لاسيوطي‎ ٣ 
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يقضي قضاء مبرماً على روابط الأخوة وعواطف التراحم 
بين الناس » هذه الاخوة الي يتوقف قيام الإسلام او 
سقوطه على وجودها . يقول الرسول « والذي نفسي 
بيده » لا يمن أحدك حى حب لأخيه ما حب لتفسه . ٠۲‏ 
وبناء على هذا فان على الدولة الاسلامية ان تمق العدالة 
الاقتصادية بين أفر اد المجتمع وان تيح لكل مواطن _ 
رجلا کان أو امرأة !و طفل _ أن جد ما يكفيه من 
امأ كل والابس : وان جد العلاج إذا مرض > وان مجد 
مأوی"ٗ لا دژوبه . 

وتمشياً مع ما يتطلبه تحقيتق هذه الغاية فان دستور الدولة 
الإسلامية جب أن بتضمن نصا يؤكد حت كلى مواطن : 
أولا” : ني الحصول على عمل مدر" مثمر ما دام الشخص 
صحيح الجسد قادرا على العمل > ثانا : في الحصول على 
التذريب اللازم - على نفقة الحكومة إذا اقتضى الأمر - 
على العمل اللائق به > ثالث : في الحصول عل العلاج 
املجانى في حالة المرض » رابع : ني الحصول على الغذاء 
الكاني والإبس والأوى ني حالة العجز عن الكسب بسبب 
المرض أو الترَل أو الكهولة أو صغر ااسن أو البطالة 
أو لأية أسباب خارجة عن إرادة الفرد . 

إن وجود مثل هذا النص الدستوري لا بد أن يستلزم 
إجاد نظام شامل للضان الاجماعي مول عن طريق فرض 

۱ راه البخاري ومسل عن انس : ورواه أيضاً النسائي واحمد بن حنبل . 
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ضراأب تشمل طبقة الأغنياء الموسرين » وذاك تنفيذاً لوصية 
الرسول من أا « تؤخحذ من أغنيائهم وترد على فقرأئهم . » 
فاذا وفت اإز كاة الشرعية ا تتطاره الحاجة فیها ولعمت› 
وإلا فلتفرض ضرائب إضافية أخحرى عوجب قوله صلى الله 
عليه وسام ّ « إن في الال حقاً سواء الز كأة . » ۲ 

قد بظن بعض القراء ان مثل هذا المشروع للضان 
الاجياعي إا هو من بلع الرن الرن ٠‏ ولکی اخ 
أن ألفت النظر إلى أن هذا النظام كان مطبقاً على أوسح 
نطاق قبل أن رع له هذا الاسم الحديث بقرون عديدة» 
بل حى قبل ان تظهر الحضارة الصناعية الحديثة الحاجة 
اليه > وکان فلل ف زمن الدولة الإإسلامية ٤‏ عهود 
الحاغاء الراشدين 

لقد كان عمر بن اللحطاب هو الذي 2 ي عام ۲۰ 
للهجرة إدارة حکوەة نحاصة اطلق ليها ۱ سم الديوان ¢ 
وکان ن مهمة الديوان ان مجري أحصاء 4 ي ف٬رات‏ 
منتظمة »> وعلى ساس هذا الالحصاء كانت الدولة تدفع رواتب 
لفات الآية من الشعب 2 الأشخاص الذين کانوا ول من 
کافح ف سبیل الاسلام : ف حیاة صاحب الرسالة ومنهم ارات 
الؤمنىن ومن شهد غزوة بدرء والمهاجرون الأولون ومن اليهم» 
والأرامل والیتامی ¢ وکل من لا يستطیع اعالة سه من 


. رواه البخاري ومسل عن عبد اله بن عباس‎ ١ 
. رواه الترمذي وابن ماجة‎ ۴ 
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الكهول والمرضى .ومن تم بدأ عمر يدفع اعانة مالية منتظمة 
عن الاطفال منذ المولد حى بلوغ سن الرشد يدفعها 
لآبائهم او من يتولون رعايتهم > وذلك على أساس الم 
عاجزون عن اعالة أنفسهم . وقد قال عمر أكثر من مرة 
في العام السابق لوفاته : « والله لشن بقيت ليأتن الراعي 
مجبل صنعاء حظه من هذا الال وهو أي مكانه . ۾ ١‏ 
ر م غر فا فرت هه من لفن ملااب 
العملية الى اجراء التجارب على ثلائن شخصا بقصد معرفة 
الحد الادنى لحاجة الفرد العادي من الطعام > وبعد انتهاء 
التجربة أصدر عمر أمراً يفرض لكل رجل وامرأة ني البلاد 
ر بالاضافة الى ما قد يتلقونه من المعونة المالية ) جراية 
شهرية من القمح تتيح ألةرد وجبتن کاملتىن کل يوم . 
ولكن قبل أن م عمر رضي الله عنه مشروعه العظم 
للضمان الاجتاعي عاجلته المبة بطعنة خنجر من قاتل أثم > 
5 یکن لدى من خلفوه سداد أي الرأي ولا كفاءة في 
الادارة ميث ينمو العمل الذي بدأه. وهنا - كا ني كشر 
من مراحل التاريخ الاسلامي - انتهت بداية راثعة الى 
الر دي ئي مهاوي الغفلة والنسيان . وكان بي ذللث خسارة 
عظيمة لا تعوضس للاسلام وللتطور الاجاعي الذي 
ينشده المسلمون . 
۰ ۱ - راجع طبقات ابن سعد : القسم الاول من ال جز الثالٹ صض۲۱۷-۲۱۲. 


م٣٣۹١‎ J” » J 0» » » J» ۳ 


۱1 نظام ا لحك ١١‏ 


وبعد » أفليس من واجبنا نحن وبين يدينا اليوم مجارب 
کرات 0 و را که أن نفيق من غفاتنا وأن ننفض 
عن كواهلنا هذا الاهمال المشن > وأن نتمم العمل الذي 
بدأه عمر ؟ 

ولعل من خر ما تم به هذا الفصل هو حلبتث. 
الرسول : « ان الله تعالى يقول يوم القيامة : با ابن آدم ! 
ا فلم تعدني . قال : یا رب » کف اعودك وات 
رب العا معن ! قال أما علمت أن عبدي فلاناً قد مرض فلم 
تعده ؟ أما علمت اناف لو عدته لوجدتي عنده ؟ يا آبن. 
آدم ! استطعمتك فلم تطعمي . قال : يا رب » کیف 
اطعملك وآنت رب العمالمين ؟ قال : أما عامت اله 
استطعملك عبدي فلان فل تطعمه ؟ اما علمت انك لو 
اطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيةك فم 
تسقنى . قال : يا رب » كيف أسقيلك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : استسقاك عبدي فلان فلم ا e‏ 
سقبته وجدت ذلك عي ؟ ¢ 


| رواه مسام ع بي هريرة . 
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اناع 


عقبات ي طريقنا 


هنا ينتهي محثنا عن المبادىء الشرعية الي لا بد ان جد 
جالا للتعببر عن نفسها في دستور دولة تكون اسلامية لا 
من حيث الإم وحسب ولكن من حيث الحقيقة والواقع . 
ولا مراء ي ان مشل هذا لبخت الجر للحجزاءات 
والوسائل الي جب ان م ا تنظم الدولة الاسلامية لا عكن 
ا غایا الاسلام . ذلك بأن الاسلام أكر 
من ان یکون عرد نظام سیاسي . انه منهاج كامل للعقيدة 
الاحااقية »> انه نظرية اجياعية شاملة » ودعوة ألى 
الأستقامة والاعتدال في كل الأمرر الشبخمية «والشنبة 
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انه ايديولوجية تامة تعتركل مظاهر الحياة» الأدبية منها والمادية› 
الروحية والعقلية » الفردية والاجتاعية كلا" لا يتجزا . 

ولكن لا كانت ايديولوجية الاسلام تامة مستقلة بذامما 
عن سواها » فان معتنقيها لا عكن ان يعيشوا حياة اسلامية 
صحيحة مجرد اعتناقهم لعقائد الاسلام » بل عليهم أكثر من 
ذلك . إذا كان المسؤولون لايرتضون أن يظل الاسلام محرد كلمة 
فارغة » ليس ها أثر واقعي في الحياة » فان عليهم ان يوفقوا 
بن مظاهر سلوکهم وبين مطالب العقيدة الي يعتنقو ا . 
ومثل هذا التوفيق التام بين الاعان والعمل لا عکن ان 
يتحقق ما لم مخضع المجتمع كله للقوانين الاجماعية والاقتصادية 
الي شرعها الاسلام . وهكذا »> لا عكن لأهداف الاسلام 
وغاياته ان تؤتى نمارها المرجوة › إلا في ظل دولة ايديولوجية 
مستقلة قائمة على مبادىء الاسلام وها كل صلاحيات 
الحكومة التشريعية والاجهزة التنفيذية . 

وني عام كهذا الذي نعيش فيه والذي تحكم أغلب 
أقطاره عقائد قومية أو عنصرية أو ثقافية محضة »> فان 
المفهوم السائد عن الدولة الاسلامية لا يتفق اطلاقاً مع ما 
يعتعره أكرية الناس « عصرياً » مرغوباً فيه > بحيث 
أصبحت الدعوة إلى دولة تقوم على أساس فكرة دينية تواّجه 
كل يوم ععارضة عنيدة من كشر من الناس » والسبب ثي ذلك 
ان الناس قد اعتادوا النظر إلى الروابط العنصرية والاواصر 
التارخية على أساس انا القاعدة الوحيدة لبناء القوءيات والدول . 
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أما تحن المسلمن › فنرى ني الأمة الأيديولوجبة - أي 
الأمة الي لأفرادها وجهة نظر مشر كة ني مقاصد الياة 
وميزان مشترك لقم الأدبية - أرقى صور القومية الي 
مكن للانسانية ان تنشدها . انثا نؤمن ت ل اا 
مقتنعون بأن فكرتنا الحاصة وهي الإسلام شريعة من قبل 
الله عز وجل فحسب › ولكن لأن منطقنا قد هدانا إلى 
ان المجتمع القائم بنيانه على أساس فكري مشترك › تمع 
يعطي صورة للحياة البشرية أكمل وآتم من ذلك المجتمم 
الذي بقوم على أساس من العنصر أو اللبة آو الموضع 
اغراي 

على اننا لا جب ان هون من حطر الصعاب الي سوف 
تبرض طريقنا إذا ما عقدنا العزم على ان نعطي لمجتمعنا 
الجوهر والمظهر الذي أراده الإسلام . ذلك بأنه ليس من 
اليسر ان عصل على مجتمع اسلامي بالمعى الصحيح بعد 
مضي ورون طوال من الاحطاط والعبودية امكت قوى 
الشعوب الإسلامية وقضت على الروح المعنوبة في مجتمعامم . 
ففي عور الاحطاط السياسي فقد المسلمون الكثر من الثقة 
ني أنفسهم وتي مبرام الثقاني معا »> حى أصبح من العسير 
على كشر منهم ني الوقت الحاضر ان يتخلصوا من سيطرة 
المغاحم الغربية عن ١‏ الدولة » و , الأمة » عليهم › وان 
پستبدلوا ہا المغاحم الإسلامية لمذه المصطلحات. اهم بقتفون 
آل لفرت هاا داي اسلوب التفكر › وذلك عز 
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ظن ساذج منهم بان کل شيء يأتي من الغرب لا بد ان 
یکون عصرياً « من آخحر طراز » وانه يلبي حاجات العصر 
کر من أي شيءَ کن للمسلمين أن يصنعوه بأنفسهم 
لقد أفضى مم هذا الاعتقاد إلى تطبيق المغاهم الغربية من 
غير تحرز على كل ما مجري في مجتمعامم . 

ومن ناحية أخرى يصر كثر من أنصار المحافظة على 
القدم من المسلمين فيا يقولون وما يفعلون على ضرورة 
العض بالنواجذ على كل التقاليد القدعة > وبالتالي يعارضون 
في تطوير مجتمعهم نحو الاسلوب الغربي > فيقيمون هذه 
العارضة لا على أساس القع الحقيقية للاسلام » ولكن على 
الاعراف والعادات الاجماعية الي ثبتت على صورمما الحالية 
بعد مرورها خلال عصور الانحطاط . وهكذا تعمل عقوم 
على أساس الظن بأن الاسلام واعراف السلمين ها شيء 
واحد لا يتجزأ ( وهو ظن يدرك کل من کانت عنده 
مسكة من عقل انه ظن زائف مفرط ني اطا ) » فهم 
يرون ني أية حر كة قد يشم من ورائها انحراف ولو يسر 
عن هذه الأعراف والتقاليد « حركة معادية للاسلام » > 
سواء كان ذا الاحراف صلة بعاداتنا الاجاعية أو مشاكل 
الدولة واتكرمة ١‏ وات عل للك بن هول الجافظرن 
انه بحب على الدولة الاسلامية إذا قامت ان تقر كل 
الأوضاع الاجتاعية الي كنا نعيش ني ظلها وان تمنحها 
صفة الدوام والحلود . وععی حر > فان هذه العناصر 
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الجامدة ترى ان بقاء الاسلاع بذاته يتطلب المحافظة على 
نفس الاحوال الي بجعل من المستحيل على مسلمي اليوم 
وفق تعالم الاسلام . 

ان القارىء ولا شلك متفق معى على ان هذا منطى 
حاطىء وباطل » ولکن على الرغم من بطلان ظنون هولاء 
المحافظىن وافت اسانیدهم فاما تشكل القاعدة الى يدور 
في مفاهيمنا وعاداتنا الاجهاعية فقد ادى بالكثر من المسلمين 
رجالا ونساء الى أن يقتفوا اثر الغرب اقتفاء اعى في كل 
شڻيء » وان اصرارهم الجامد على ان تكون الدولة الاسلامية 
الحديثة نسخة مطابقة « لسابقاها » التارعية القدعة لا بد وان 
يصور فكرة الدولة الاسلامية نفسها في اذهان الناس بصورة 

بالاضافة الى هذه الصعوبات الناجمة عن اضمحلالا 
الثقافي والركو د الذي تعر ض له تفكر المسلمين خلال قرون 
طويلة »> فان اي محاولة لتنظم حیاتنا من جدید على اساس 
الفكرة الاسلامية الاصيلة تشر الكشر من المخاوف والشكوك 
عند الشعوب الي ل تدین بالاسلام »> وتدفعها اى وضع 
كل العراقيل الممكنة - بصورة مباشرة أو عبر مباشرة ‏ 
ي طريقنا حو هذه الغاية . 

منذ الحروب الصليبية والاسلام يع رض عرضاً سيا لا 
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خلو من حيت واجحاف على انظار الغرب » حى اصبحت 
الرببة - بلي الكراهية احيانا - لكل ما يتعلتق بالاسلام 
جزءاً تقليدياً من تراث الغرب الفكري . 

ان الغربيءن لا يرون ي تعالم الاسلام انکارا لکثر 
من معتقدا ہم الدينية فحسب ولكنهم ينظرون اليه على انه 
خطر سياسى ايضاً . وتحت تأثر الذ كريات التار ية المتعلقة 
بالحروب الي التحم فيها العالم الاسلامي مع اوروبا خلال 
القرون >٠‏ ينسب الغربيون للاسلام مېمة عدائه لکل ما هو 
غر مسلم > ومذا محشون ان يؤدي بعث الروح الاسلامية 
من جديد الى ابقاظ القوة الغافية في العام الاسلامي محيث 
تدفعه الى القيام مغامرات عدوانية على الغرب . وكا يدرأً 
الغربيون هذا الحطر المحتمل فاهم يبذلون کل ما ي وسعهم 
للحيلولة دون بعث القوة السياسية للمسلمين ومنع الاسلام 
من‌احتلال المكانة الى كان متلها ي السابق ني حياة المسلمن 
TT‏ 

اما وسائل الغربيين في هذه الحملة فليست مقصورة على 
ايدان السبامى قحب ولكها قد شيل اطانب 
الثقاني كذلك . وعن طريق المدارس الغربية في المالم 
الاسلامي ‏ وعن طريتى المدارس الوطنية للمسلمين الي 
تقوم متاهجها على اساس من اساليب الغرب الريوية ‏ 
تبذر بذور التشكياك في الاسلام كنظرية اجماعية بطريقة 
منظمة رتيبة ني عقول الاجيال الصاعدة من شباب المسلمان 
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و وفتيات . والسلاح الرثيسي الذي تستخدمه هذة الحملة 
تشو مها للاسلام كعقيدة ونظام هو ما SESS‏ 
تدري ‏ هذه الفئة الجامدة من المسلمين الي سبقت الاشارة 
ايها . فانها باصرارها على ان تقوم الدولة الاسلامية ا لمعاصرة 
على نفس القوالب السياسية الي وجدت ئي عصور الاسلام 
الأول وهي اصرار متهافت ليس هناك ما يؤبده لا ي 
القرآن ولا ي السنة ) تجعل من المستحيل على كثر من 
أفراد الطبقة المئقفة من المسلمين ان يقبلوا الفكرة 0 
بأن الشريعة منهاج على لاجاتنا السباسية في العصر الحاضرء 
وقد صور هؤلاء المحافظون الجامدون فكرة الجهياد بي 
الاسلام على انه وسيلة للتوسع العدواني على الاقطار ت 
( وهي صورة تتناقض تناقضاً صرحا مح كل النصرص 
الواردة ثي القرآن عنها ) » وهم بتصويرهم هذا قد بذروا 
بذور اللعوف واملع ي قلوب الشعوب الاخرى » كا ملأوا 
قلوب کشر من المسلمن الورعين بالاشئزاز لا يتضمنه مثل 
هذا التصوير من الظلم : ٤‏ بز مهم ( دون أي سند من 
الكتاب أو السنة أبضاً ) ان الشريعة تفرض على الدولة 
الاسلامية ان تيز في كل مظاهر الحياه الاجاعية بان 
المواطن المسم وغبر المنلم ما بشمل ي ذلك التمييز من 
إلحاق الضرر بالاقليات »› قد جعاوا من المستحيل على هذه 
الافليات ان تتقبل برضى واطمئنان ان تصبح الدولة الي 
يعيشون على أرضها دولة تحكمها شربعة الاسلام . 
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وکیا تم إزالة هذه المخاوف والظنون من أذهان شعوب 
العام الأخرى على وجه العموم » ومن أذهان الأقليات غبر 
الاسلامية الى تعيش بين ظهرانينا بصفة خاصة » لا بد 
لنا من ان ثبت ان النظام الاجتاعي والسياسي ني الاسلام 
بستهدف المساواة والعدالة بين المواطنن جميعاً مسلمن کانوا 
أو غير مسلمين » واننا خلال جهودنا لاقامة الدولة الإسلامية 
الحقيقية فاننا - نحن المسلمن - تعمل ي ظل الاعتبارات 
اأخااة وخا وب ها ف ٠‏ 

إن من واجبتا ان نثبت العام كله اننا قد عقدنا العزم» 
صادقين » على أن نحقق قول الله عز وجل : « كنم 
خر 0 الحرجت لاناس تأمرون با معروف وتنهون 
وتۋمنون بالله » ( سورة آل عمران : الأية ٠١١‏ ) . 
اهليتنا هذه المكانة تتوقف على ما عندنا من الاستعداد ا 
دائماً وني جمیع الأحوال والظروف » لاقامة معالم العدل 
وعحاربة الظم ي كل صوره وبالسبة لجميع الناس . وهذا 
سوف يستبعد من الأذهان كل احال في ان مجحف المجتمع 
الإسلامي الحقيقي قوق الواطين من غير الملمين . 

أما الصعوبة الي أشرنا اليها والي تواجهنا »> وهي 
الصعوبة الي وضعتها في طريقنا أفكار هذه الفثة الجامدة 
من المسلمن الي نصبت نفسها - دون أي حق ‏ وصية 
على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبي تطالب بالمحافظة 


\V 


على الاشكال القد عة بالنسبة لطبيعة الدولة الاسلامية وأساليبها › 
فلا بمکن ان تاز إلا اذا عالجنا المبادىء السياسية الي 
جاء ها كل من القرآن والسنة بروح ابداعية مجددة » 
مستقلن ي ذلاف عن كل « السابقات التار ية » وكل 
النظاثر الى سلمتها الينا الأجيال النقدمة هذه البادئء . 

ان علينا ان نثبت على الرغم من معارضة الجامدين- 
ان شريعة الاسلام ليست مقصورة على ما ويه بطون 
كتب الفقه المطولة الى شغلت نفسها بتفاصيل التفاصيل › 
وليست هي موضوعا لطب الجمعة فحسب » ولكنها منهاج 
حي يدفع مموكب الياة البشرية الى الامام » منهاج يسود 
نفسه » مستقل كل الاستقلال عن كل التغبرات التارية ٠‏ 
وهمذا فهو قابل اللتطبيق والعمل في كل المصور وني كل 
الظروف »› منهاج سوف لا يعوق تطورنا الاجماعي بل 
على العكس من ذلك سيساعدنا على التطور وسيجعل تمعن 
الاسلامي اكثر المجتمعات ني العام نشاطاً وحيوية واعاداً 
OL‏ 


اخاجة الى موسوعة تضم الاحكام الشرعية الاجناعية 


اني ا استطيع ان اختم هذا الكتاب دون التعرض 
بكلات قليلة الى مسألة مهمة . 
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لقدء رأينا ان على الدولة الاسلامية ان تطبق احكام 
الشريعة في البلاد التي تقع تحت سيطرتها . ١‏ ولكي تتحقق 
هذه الغابة فلا بد لنا من الخصول على موسوعة محتصرة 
سهلة الفهم تضم كافة الاحكام الشرعية الاجماعية المنصوص 
E ENTE‏ يومنا هذا م جع 
تللك الاحكام بمامها وتقدم للامة الاسلامية من غر ان 
تضاف اليها ما اهتدي اليه عن طريق البحوث الفقهية . 
فبدلا من ان تدم الشريعة الاسلامية للمسلمين ي صورما 
الحقيقية البسيطة الميسرة » قدمت همم في هيئة بنيان هائل 
متعدد الاوجه من الاستنتاجات والاستدلالات والاستنباطات 
والتأويلات المختلفة الى استحدما العلاء والمدارس الفقهية 
المخنوعة منذ ال دة مضت وبالاضافة الى ان هله 
التتائج الاجتهادية كشرة جداً ومعقدة » فانما کشر ما یتناقض 
بعضها مع بعض في امور هامة . ان آراء الفقهاء فما جب 
ان تكون عليه غاية المسلم وكيفية سلو كه ني المياة بالنسبة 
للمسائل الاجاعبة والسياسية نحختلف بين ما يراه - مثلا 
فقيه سني على مذهب أبي حنيفة › او مجتهد شيعي اشا 
عشري > او ثالث صوني من احد المذاهب الصوفية . وهنا 
قد يتساءل المرء على آي م هذه المذاهب الفقهية المختلفة 
سيشاد القانون العام للدولة الاسلامية ؟ 
قد رى البعض ان على كل قطر اسلامي أن پيستخدم 


. » انظر الفصل اكالث »> باب « مبادىء موجهة‎ ١ 
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هذه الخاية المذهب الفقهي الذي تعتنقه غالبية السكان » أي 
انه ثي القطر الذي يشكل الاحناف فيه غالبية عظمى فان 
الفقه الحنفي يصبح القاعدة الي يقوم عليها القانون العام 
وني القطر الذي تسكنه أغلبية شيعية يلعب الفقه الجعفري 
هذا الدور » وهكذا دواليك . بيد ان هتاك سببين على 
الاقل ني غاية الأهمية يدفعان للاعتراض على هذا الرآي . 
فمن ناحية » ليس هناك مذهب واحد نن المذاهب 
الفقهية القائمة اليوم عكن أن يتلاءم مع حاجات العصر 
ومقتضياته › وذلك باعتبار انا جميعاً من ترات الاجتهاد 
الذي تأثر بالاحوال السائدة في ازمنة نختلف كل الاختلاف 
عن زماننا هذا . ومن ناحيه اخحرى فانه بستحيل على المرء 
ان يتصور كيف انه ني دولة تنسب للاسلام عکن أن 
تطبق تعالم المذهب الفقهي الذي يعتنقه فريتق من المجتمع 
بغض النظر عن كون هذا الفريق بشكل أغابية انسكان 
على فریتی آلحر من اللسلمين ضسد رغبتهم : ولا شك ي 
أن اجراء كهذا - بصبح به فريق من المسلمين اقلية 
بالمعى السياسي عدوان صارخ على مبدأً الاخوة والمساواة 
وہتاء على ذلا فانه لا بد للدولة الاسلامية من أن تكون 
حت تصرفها موسوعة للأحكام الشرعية تحظى » اوا »> 
موافقة جميع المواطنن المسلمين ورضاهم بغض انظر عن 
المذاهب الفقهية الي يعتنقولها » وترز › انبا » الشريعة 


Yo 


الاسلامية بالصورة الي صورت عليها وهي صورة الثبات 
واللحلود محيث ترهن على اهليتها للتطبيق ي كل الأزمنة 
وتمشيها مع كل مراحل التطور العقلي والاجهاعي للانسان . 
ان هذه الحاجة المزدوجة امر يشعر به كشر من المسلمان 
اليوم > وما يدل على هذا الشعور تلك المقترحات الي تثار 
ي كل حن تطالب بأن تبذل الجهود للتوفيق بن المذاهب 
الختلفة ١‏ وتعديلها يث تتلاءم مع الفكر المعاصر والاحوال 
السائدة ي العصر الحديث » . ولكني اعنقد ان مثل هذه 
الجهود سوف لا تبوء بالفشل وحسب » ولكنها قد تؤدي 
ای را و ا ل ری ای اء 
عشكلة الشريعة من حيث هي . واليك الأسباب كا اراها: 
اولا : ان اي « توفيق » بن المذاهب الفقهية 
الخ ميا انث الاج دعر الله 
في الظاهر ‏ لا ممكن ان ينتج لنا مجموعة 
احكام يتوفر فيها طابع البساطة عحيث تكون 
مفهومة لدی جاهر من المسلمين › لا 
ن تکون ألا محاولات EY‏ سیق 
الاحكام الفقهية الاستنباطية المتعددة > وهو 
EE‏ 
جديداً اعقد من الفقه الحالي بكشر . 
انا + ان غار ارف ن الاه رفت 
تعمل على استمرار الحرة الموجودة الآن 
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في عقول كثر من المسلمين »> وهي الحرة 
بين ما شرعه الله ورسوله ر أي ما نص 
عليه الشارع من أحكام في نصوص ظاهرة 
ئي القرآن والسنة ) من ناحية › .وبين ا 
العلاء المسلمين ني هذه الأحكام ا 
أخحرى . وعلى هذا فان تصورنا للشريعة 
سيصبح مرة أخرى متصلا“ بأساليب التفكر 
الي سادت في عصور معينة من التاريخ 
وتأثرت بالأحوال السائدة ني تلك العصور . 
ثالث : ان أية محاولة « لتعديل » الشريعة 
نفسها على ضوء الاحوال السائدة في هذا 
العصر كفيلة بأن نمدم البقية الباقية من 
القداسة واللحلود والثبات الي ينسبها امسا 
للشريعة ؛ ذللف بأننا إذا سلمنا بأن التعديل 
ضروري الآن »> فلا بد ان يصبح ضروریاً 
كذلك بعد مضي عشرات من السنين عندما 
تتغبر الأحوال والظروف › وتصبح هناك 
ضرورات تقتضی اجراء تعديل بعد تعديل 
ني الأزمنة المقبلة . فإذا نزلنا في كل مرة 
عند حکم هذه الضزورات فكيف نستطيع 
الزعم بعد ذلك بأن الشارع قد جعل من 
الشريعة نظام ابدباً لا جب ان عسه التغير ؟ 
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أفلا يكون من الأنسب حيئئذ أن نعترف 
بأن الشريعة بدلا من ان تكيف الحياة البشرية 
لتتفق مع روحها › فاا حضع هي لضرورات 
هذه الحاة وتکیف زفسها لتتلاءم معھا »› 
وانما لذلك لا عكن أن تكون شريعة الهية ؟ 


ان حبرتنا الحاضرة لا عكن ان تحل عثل هذا الموقف 
الاليزامي التردد » كا ان اروج متها لا عب ان يكون 

بتفريطنا ي قدسية الشريعة بإخحضاعها للتغير والتبديل . وعلى 
هذا فإننا لن نستطيع محال صيانة الصفات الي تاز مها الشريعة 
من حيث صلاحياتها للتطبيتق أي كل العصور ما م نستجيع 
شجاعتنا تم نفصل بين شريعة الله الحقيقية » وبن كل ما 
اضيف اليها من الاحكام الفقهية الى لي استنطها العقل البشري . 

ان العودة بالشريعة الاسلامية الى أصلها الطبيعي الحالي 
من كل اضافة » اعي الى نصوص القرآن والسنة وحدها» 
تلك النصوص الظاهرة الي لا يشوا غموض » هي الطريقة 
الوحيدة أمام المسلمين ليستردوا من جديد ذلك ا المستثر 
للفكرة الاسلامية ويتخلصوا من هذا الحمود الثقاني والاغطاط 
الفكري اللذين أصاباهم »> ويطرحوا جانباً هذا الاسلوب 
الآلي في التفكر الديني الذي ألحتق بم أبلغ الأذى وأفدح 
الكوارث » وان معلوا من الشريعة نطاماً حياً فعالا للدولة 
الاشااة ي ` 
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كيف نضع الموسوعة 


ان اللحطوة الاولى الي مجحب اتحاذها من قبل اي امة 
اسلامية عقدت العزم على ان تعيش وفق تعالم الاملام وان 
تشيد نظامها السياسي على أساس مبادئه الاجياعية والاقتصادية 
هي جمع الاحكام الشرعية الظاهرة المتعلقة بالامور العامة 
من القرآن والسنة وتنظيمها ني موسوعة واحدة . 
ولكي قق الدولة الاسلامية هذه الغاية ؛ فان 
وسیلتها مجحب ان تقوم - على ما اعتقد - على أساس 
الحطوط التالية : 
اول" : تخب مجلس الشورى عدداً 
صغراً من العل|ء بمثلون تلف المذاهب 
الفقهية من هم على عل تسام بنهج القرآن 
وتارمخه وعلى اطلاع عميتق بعلل الحديث › 
وتناط ہم مهمة وضع الوسوعة المشار 
اليها . وي حدود الواجب المسند اليهم › 
يتعن على ھۇلاء ان محصروا جهودهم فقط 
في أحكام القرآن والسنة الي تتوفر فيها 
الصفات الانية : 
١‏ - الأحكام الي بنطبق عليها 
المعى اللغوي لكلمة ١‏ نص » ء 
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اي التعسسالم الظاهرة ني لفظها والي 

لکل منھا معی لا یسمح بأکتر من 

مفهوم واحد . 

ب - والي تتضمن أمرآًأو ياء 
ا وال E‏ اة 

بالسىلوك الاجتاعى . 
انيا : ان اختيار الأحكام المنصوص 
عنها ني القرآن الكرم عملية” سهلة » اذ إن 
N E‏ 
واحد هو القرآن . أما بالنسبة للأحاديث 
النبوية فسوف يتطلب الأمر اختبار وفحصاً 
دقيقمن لكل حديث بالنسبة الى الناسبة 
التارخية الني قبل فيها . وحينئذ مجحب على 
اللا الا جحد ري الأخاديك الى 
تصمد لأقصى درجة ممكنة من النقد الفى 
والتارعخي » أما الأحاديث التي قد تفتح 
مجالاً ولو يسراً للاعتراض علیها من حیث 
الصحة فلا بد ان تقصى من البداية . 
EN be a O)‏ 
الاحاديث الي ليس ہا سوى عيوب طفيفة 
من الناحية الفنية ؛ والني باستلناء ذلك تحمل 
کل معام الصحة لا مجحب الانتفاع ہا ٤‏ 
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مجال الاجتهاد من حن لآحر » ان كل ما 
اردت تأکیده هو انه لا یجب الساح 
باستخدام مثل هذه الأحاديث كادة صالة 
للدحول ني صلب موسوعة الأحكام الشرعية 
موضوع البحث . 

ولا بد ان يز بدقة بن الأحكام التي 
أرادها الرسول صالحة لكل الأزمنة والظروف 
وبن تلك التي راد من ورائها ان تعالج 
حالة معينة او تلبى حاجة زمن معن . إن 
مثل هذه الأحكام الموقنة تكشف عن صفتها 
هذه أي الالفاظ نفسها الى استعملها الرسول 
أ ف رى العاف انات ال قدا 
مها الصحابسي راوي الحديث . كا قد ترز 
احياناً الصفة الوقتية الوصية من الوصايا الي 
تضمنها حدبث ما بوضوح » عند مقابلة 
هذا الحديث بأحاديث أخرى تتصل بنفس 
اموضوع . أما الحكم النصي النبتق عن 
حدیث ثبتت صحته » فلا .بد وأن یعتر 
ذا صلاحية دائمة » ما لم توجد هناك أدلة. 
تشر إلى العكس من ذلك . 

ثالث : من الواضح انه لكي نضع موسوعة 
الأحكام » بحب ان لا نقصر جهدنا على. 
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انتقاء الآيات المتفرقة ني القرآن هنا وهناك › 
او أن نأخذ كل حديث مفرده مستقلا 
عما سواه »۰ بل ی حالة أن 
يؤخذ النسيج الكل للقرآن والسنة بنظر 
الاعتبار التام . فقد بحدث أحياناً ان تبدو 
لا آية قرآنية عند قراء ما للوهلة الأولى 
وکانہا لا تتضمن حکماً شرعیاً › ولکنها 
ما أن تقرأً ني ضوء آية أخرى او حديث 
صحيح حتى تتكشف عن مثل هذا الحكم . 

وقد يمع هذا کدرا بالنسبة ادت 
وإذن بيجب ان لاس آن أ کر الأحاديث 
المروية عن الرسول لا تقدم لناسوى شذرات 
يسبرة نما قاله صلى الله عليه وسل » أو 
تصف لنا حوادث منفصلة س كثرا ما 
تتفرع من نسيجها التاريخي ‏ عن حياته 
كقائد لأمته ومشرع ها . وبناء على ذلك 
فان الأمر الصادر عن الرسول قد لا يبدو 
لنا أحيانا كذللف الا اذا قرأنا عدداً من 
الأحاديث الصحيحة جنباً الى جنب »› 
أو قرأنا الحديث ذا العلاقة في ضوء آية 
قرآنية تتصل بنفس الموضوع . ومها كان 
الأمر فانه يجب على المرء ان لا يغفل عن 
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ان القرآن الكريم والسنة المطهرة يكوّنان 
کل تاماً شرح ویفصل کل منھا الأحر 
وعلى هذا فان موسوعة الأحكام الشرعية 
المقترح وضعها لا بد ان تشتمل على مراجم 
متبادلة حيث تيسر الرجوع لموضوع حديث ما 
في القرآن الكريم او آية ما في السنة التبوية . 
رابع : تجمع الأحكام التي تستخرجها 
اللجنة من القرآن والسنة على هذه الطريقة › 
بعد اعيادها والاتفاق عليها › م تنظم ف 
ابواب خاصة » يعالج كل منها مظهراً من 
بوظاهر الحياة الاجماعية والسياسية للمسلمين »› 
م تعمم بعد ذلك على مشاهر العلاء في 
العام الإسلامي كله بقضد التعرف على ما 
عد یکون عندهم من مقارحات › ولا 
سيا بالنسبة الى الوسائل التي استخدمت في 
اكتشاف الاحكام التي تنطوي عليها 
الاحاديث النبوية . 

ولا بد من التأكيد مم بأن المقصود 
يس هو «١‏ اختصار » القرآن والسنة 
وقصر هما على الاحكام النصية الواردة فيها »> 
بل لا بد من ان يكون واضحاً ئي الأذهان 
ان وضع هله الموسوعة ليس له من غابة 
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سوى استخلاص الأحكام التي بفضل 
وضوحها لن تكون عرضة لتأويلات متناقضة › 
وهي تستطيع لذلك ان تكون الصعيد الذي. 
تلتقي عليه تلف المذاهب الفقهية والمدارس 
الففكرية ني الاسلام . ان استبعاد الموضوعات 
الواردة ني القرآن والسنة والتي ممكن أن 
تكون عرضة لأكار من مفهوم واحسد 
حارج نطاق هذه الموسوعة > سوف يجعاها 
مقبولة من وجهة نظر المسلمين جميعاً مها 
اخحتلفت مذاهبهم > وستقدم لنا » فوق. 
ذلك ٠‏ مجموعة للقانون العام يسهل فهمها › 
لاختصارها ووضوحها › على کل فرد مزن . 
ذوي الثقافه والذكاء العادي . 


خاس : اما الآراء والمقترحات التي 
تصل من العلاء الذين وزعت عليهم هذه 
الموسوعة فيجب ان تقدر على أساس ما قد. 
تكون فيها من المزايا التي قد تفيسد عند. 
اجراء الصياغة النهائية الموسوعة قبل تقدعها 
الى مجلس الشورى لقبولما باعتبارها القانون۔ 
الاساسي النافذ ني البلاد . 
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حو آ فاق جديدة 


اننا اذا جمعنا أحكام الشريعة المتعلقة بالشؤون الاجاعية 

على الأسس الي ذكرتما » فسوف يتساح للنظام السياسي 
في الاسلام ( السياسي » معناه الواسع ) » أن يقف ‏ 
لأول مرة - على قدميه في وضوح وجلاء » ظل حى 
الآن حروماً منھا › کا سیکون کل حکم من احکامه ذا 
معى واضح عدد لا يسمح بالتأويلات المتضاربة الحناقضة › 
وسيدرك کل مسلم حینئذ ان واجبه کمسلم م عليه الرضوخ 
الى هذه الام الشرعية الي / 1 مکن مکن حدما او الشك 
في صحتها وأصالتها . 


أما الحاجة الى الاجتهاد الفكري فان تتوقف » بل على 
المكس من ذلك سوف ترز كأشد ما تكون الضرورات 
إلحاحا . ان الشريعة الاصلية ( وهي الي تشمل فقط 
النصوص الظاهرة في القرآن. والسنه ) لم يقصد منها على 
الاطلاق ان تتعرض لكل صغرة وكبرة من شؤون الحياة 
ومشاکلها » ولکنها تقدم لنا OB‏ الذي مجحب علينا 
ان ننظم حياتنا ي حدوده . اذا علمتا ذلك ادركنا عظم 
المجال وانفساح المدى الذي تتيحه لا الشريعة كي غارس فيه 
تفکر نا لتقل ورهن على مقدرتنا على الابداع 
والابتكار . 


وما لا شك فيه ان الفوارق بن ما مكن ان يصل 
اليه العلاء والمفكرون عن طريتى الاجتهاد › ستظل تظهر 

بين الحن والآحر » ولكننا نعود فنقول : ما العيب ي 
ذلك ؟ وما دامتث النظم السياسية والاجماعية للم لمان 
تقوم على أسس شرعية ثابتة الدعائم وطيدة الأركان › 
فان حديث الرسول صلى الله عليه وسم « اختلاف مي 
رجة », بنطبتق هنا على کل ما قد بقع من حلاف في 
الرآي فا لا ضر من اللعلاف فيه من الامور المبباحة › 
اعي الامور الي لا یوجد ني شأنہا حكم واضح منصوص 
عليه في القرآن او في السنة . 

اما اذا استمرت الحال الراهنة على ما هي عليه › فانه 
يستحيل على اي انسان ان تبن آثار « رحة الله » الي 
أشار اليها الحديث الآ نف الذكر فا نراه من تشعب في 
الآراء واختلاف ني الاتجاهات أحالا العام الاسلامي الى 
كتلة بشرية عدمة الصورة عقيمة الانتاج ني جال الثقافة 
والفکر . وبسبب افتقارنا الى اتفاق عام على ما يشمله 
النظام الاجماعي ٤‏ الاسلام فان اختلافنا هذا ي اا رأي 
يۋد الى شحذ ملكة الابداع فینا بل شاتّها ع ا 
الأمر الذي ضاعف من شكو كنا وحرتنا وناسنا ا وی 
روح الانبزامية فينا » وحدا بنا الى الاشمثزاز من 
انفسنا ومن تراثنا الفكري . فإذا تر كنا الأمور تسر على 
هذا المنوال المحزن فاننا سنتتهي حت الى التخلي بالتدريج 
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عن اعتبار الاسلام أساساً عالياً للحياة . الأمر الذي 
سينجم عنه التعفية التامة على البقبة الباقية من تقافتنا . 

انا إذا ۾ ننهض من هذا الرقرد العقم u ٤‏ 
الحال ي معالجة هذا الأمر الذي طال اهماله » وأعي به 
جمع الاحكام الاجماعية والسياسية من الشربعة في هيئة 
موسوعة قائونية مكن انخاذها اساسا تقوم عليه حياتنا 
الجاعية المشتركة » إننا اذا ل نفعل ذلك سنظل بعيسدين 
كل البعد عن المسالك الاجماعية الي يريد منا الاسلام أن 
نسلكها » وسوف يؤدي هذا البعد أي النهاية إلى ان 
تصبح مفاهيمنا عن التقدم والنهضة لا صلة البتة تربطها 
بالاسلام : 

فهل نريد نحن المسلمن مثل هذه الحانمة لأنفسنا ؟ أم 
نريد أن نثبت لأنفسنا وللعالم ان الاسلام نظام عملي خحالد 
يصلح لكل الأزمنة والمصور ومنها العصر الحاضر ! 

ان موقفنا نحن من النظام الاسلامي هو الذي بقرر فا 
اذا كان هذا النظام يصلح للتطبيق للتطبيق العملي أو لا يصلح . 
إن الاسلام سیظل بعیداً عن محال التطبيق ما دمنا محدد فهمنا 
للشريعة بالحدود الي رسمتها التصورات الفقهية الي خلفتها 
لنا الأجيال الماضية » أسا إذا تسلحنا بالشجاعة وجرأة 
الحيال وعال جنا الشريعة من جديد بعقول حرة من قيسود 
الماضي كلها »> وفصلنا بن الشريعة وبين کل ما ضیف 
اليها من الاستنباطات الفقهية المحتلفة . فان صلاحيتها 
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للتطبيق ستبدو لنا واضحة كل الوضوح . 

ولكن لا ريب ي ان العودة بالفكر الاسلامي إلى ما 
کان عليه من انطلاق ومرونة > سوف یکون علا شاقاً 
مللا لكشرين من أمتنا > لأن ذلك العمل سيتطلب تغیراً 
جذرياً ي کشر من أساليب التفكر الي تعواد عليها 
المسلمون خلال عصور التاريخ > ويتطلب بذ أو تغير 
الكشر من العمادات والاعراف الاجاعية الي اكتسبت 
طابع « القداسة » على مر السنن » ويتطلب يض النخلي 
عن الاعتقاد الساذج بان کل صغار ة وکر ة قد بت فيها 
نهائياً ني هذا الكتاب أو ذاك من كتب الفقهاء المتقدمن . 
إن هله هي الرهلة ارح الى مد ا لاون 
ني معارج الري والسر نحو فاق جديدة مشرقة لم تطرق 
من یل !+ 

وما ان التطلع نحو هذه الفاق علا قلوب الكشرين 
من المحافظن بالرعب واملع فان أية محاولة لاسر أي هذا 
الانجاه سوف بجابه لا عالة عقاومة عنيدة لا هوادة فيها »› 
وعلى الأحص من قبل هؤلاء الذين اصطنعوا من انقيادهم 
الأعى لاراء الفقهاء الكبار المنقدمن نوعاً من « الحقوق 
اللكتسبة » اخحتصوا بها من دون الناس » وصوروا يهم 
لببحث الجريء في المشاكل الفكرية والاجماعية » وقصر 
باعهم فيها على انه فضيلة بتيهون ما ويعتزون . 

ان مستقبل العام الاسلامي يتطلب منا ألا نسمح 
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مطلقاً لمل هذه العراقيل » مها كلف الأمر » ان توق 
تقدمنا نحو الغاية المنشودة › ذلك إذا كنا نرغب حقاً في 
العمل من أجل رفعة الاسلام » ولا شيء غير الاسلام . 
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حو آفاق جديدة A0‏ 


الطريتى الى الاسلام تألىف عمد أسد تعريب الاستاذ عقف البمليكي 
الاسلام على مفترت الطرتق تأليف عمد أسد تعريب الد كتور تمر فروخ 
منہاج الاسلام فی الحکہ تألف الاستاذ “مد اسد 

امجتمعات الاسلامية في القرن الاول (جاد) تألبف الد كتور شكري فيسل 

سر دة الفتح الاسلامي تأليف الد كتور شكري فصل ` 
N‏ تألیف فیلیپ حي 

القرآن وقضابا الأانان تألف الد كتورة عائخة عبد الرحهن 

ممالم الحضارة الاسلامبة تألض‌الد كتور مصطفى الشكعة 

الشخصة الاسلاشة تلف الد كتورة عائشة عبد الر من 
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مد والمسح تألىف الاستاذ خالد مد خالد 
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